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تعريف التأويل 


الفصل الخامس : التأويل ، 
وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : تعريف التأويل . 

المبحث الثاني : أنواع التأويل . 

المبحث الثالث : مجال التأويل . 

المبحث الرابع : ضوابط التأويل .  

المبحث الأول 

تعريف التأويل 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

التأويل لغة : 

التأويل مصدر من باب التفعيل ، تقول : " أوَّل يؤَوِّل تأويلاً ، وأصله من الأوْل ، وهو الرجوع . 

قال ابن فارس (ت 395) : 

" أوْل : الهمزة والواو واللام ، أصلان : ابتداء الأمر وانتهاؤه ، أما الأوّل فالأوّل وهو مبتدأ الشيء ، والمؤنثة الأولى ، والأصل الثاني : قال الخليل : الأيّل الذكر من الوعول ، والجمع أيائل ، وإنما سمي أيلاً ؛ لأنه يؤول إلى الجبل يتحصن "(
) . 

وبتأمل هذين الأصلين نجد أنهما متقاربان جدّاً ، ويشتركان في معنى الرجوع الذي نص عليه أهل اللغة ، فالأول من الأشياء يرجع إليه ما بعده مما تأخر عنه . 

قال ابن دريد الأزدي (ت 321) : " آل الرجل عن الشيء ارتد عنه "(
) . 

وقال الراغب (ت 502) : 

" التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل ، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً ، ففي العلم ، نحو – قولـه تعالى – : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( (
) ، وفي الفعل – قوله تعالى – : ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (
) ، أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه "(
) . 

ويأتي في اللغة بمعنى التفسير ، وهو غير بعيد عن الأصل الذي هو الرجوع ، لأن تفسير الكلام رجوع به إلى مراد المتكلم . 

قال أبو عبيدة (ت 210) : 

" التأويل : التفسير والمرجع مصيره ، قال الأعشى (ت نيف وثمانين) : 

على أنـها كانت تأوّل حُبِّها             تأولُ رِبْعيّ السِقاب فأصحبا(
)
قوله : تأول حبها : تفسيره ومرجعه "(
) . 

وقال ابن جرير (ت 310) : " وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير "(
) . 

وقال الجوهري (ت 393) : " التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء ، وقد أولته وتأولته تأولاً بمعنى "(
) . 

ونستخلص مما سبق : أن الأوْل في اللغة يدور حول معنى الرجوع ، وهذا يعني أن تأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد المتكلم ، وهو على قسمين : 

أحدهما : بيان مراد المتكلم ، وهذا هو التفسير . 

الثاني : العاقبة والمرجع والمصير الذي يؤول إليه الكلام ، أي ظهور المتكلَّم به إلى الواقع المحسوس ، فإن كان خبراً ، كان تأويله وقوع المخبَر به ، وإذا كان طلباً ، كان تأويله أن يفعل هذا الطلب . 

وهذان المعنيان هما الواردان في القرآن والسنة وتفسير السلف واللغة(
) . 

التأويل اصطلاحاً : 

يطلق لفظ " التأويل " في اصطلاح السلف على المعنيين السابقين في اللغة العربية ، وهما : التفسير ، والعاقبة . 

قال شيخ الإسلام (ت 728) رحمه الله : 

" وأما التأويل في لفظ السلف ، فله معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه ، سواء وافق ظاهره أو خالفه ، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً ، وهذا – والله أعلم – هو الذي عناه مجاهد (ت 102) أن العلماء يعلمون تأويله ، ومحمد بن جرير الطبري يقول في "تفسيره" : القول في تأويل قوله كذا وكذا ، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ، ومراده التفسير . 

والمعنى الثاني في لفظ السلف : هو نفس المراد بالكلام ، فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به "(
) . 

وقد وردت شواهد كثيرة من القرآن والسنة والآثار على إطلاق التأويل على هذين المعنيين . 

فمن الشواهد على مجيء التأويل بمعنى التفسير : 

1 ـ قوله ( في ابن عباس (ت 68) : " اللهم فقه في الدين ، وعلمه التأويل "(
)، أي التفسير(
) . 

2 ـ قول جابر بن عبدالله (ت 74) ( في حجة النبي ( : " ورسول الله ( بين أظهرنا ، وعليه ينـزل القرآن ، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به "(
) . 

قال ابن القيم (ت 751) : 

" فعلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره وما يدل عليه ، وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه "(
) . 

ونصوص العلماء المتقدمين في إطلاق التأويل على هذا المعنى كثيرة جداً ، وأشهر من عرف عنه هذا الإطلاق ابن جرير الطبري (ت 310) في كتابه " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " ، وكان يصدر تفسيره للآي بقوله : " القول في تأويل قوله تعالى " ، ويسمي أهل التفسير بأهل التأويل . 

ومن الشواهد على مجيء التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الكلام : 

1 ـ قوله تعالى : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، وقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (
)، فالتأويل هنا بمعنى العاقبة(
)، بل قرر شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه أن التأويل في القرآن لم يأت إلا بمعنى الحقيقة والمآل(
) . 

2 ـ قول عائشة (ت 58) رضي الله عنها : " كان النبي ( يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي ، يتأول القرآن "(
) . 

قال ابن حجر (ت 852) : " يتأول القرآن ، أي يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال "(
) . 

3 ـ عن سعيد بن جبير (ت 94) ، عن ابن عمر (ت 74) : " أنه كان يصلي حيث توجهت راحلته ، ويذكر أن رسول الله ( كان يفعل ذلك ، ويتأول هـذه الآية 
( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ( (
) "(
) . 

وبهذا يتبين أن إطلاق التأويل في اصطلاح السلف على المعنيين السابقين متوافق مع آي الكتاب والسنة ، وما جاء في لغة العرب ، وقد بقي على هذا الاصطلاح متقدمو الأمة من الفقهاء والمفسرين واللغويين(
) ، لم يرد عنهم غير هذين المعنيين ، حتى ظهر اصطلاح ثالث حادث لا أصل له في كتب اللغة المتقدمة ، ولم يستعمل في عصر السلف ، بل كان هذا الاصطلاح سبباً لوجود الخلط والتشويش وسوء الفهم لمقاصد النصوص(
) . 

والتأويل بالاصطلاح الحادث الذي استقر عليه الأصوليون هو : صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه . 

وتعريف ابن قدامة رحمه الله غير بعيد عن هذا ، فهو يقول : 

" التأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر "(
) . 

وهذا الاصطلاح الحادث لا يمكن الحكم عليه إجمالاً ، بل لا بد من عرضه على الكتاب والسنة ، ومفهوم السلف الصالح ، فما وافقها فهو مقبول ، وما خالفها فهو مردود. 

قال ابن القيم (ت 751) : 

" وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح ، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد "(
) . 

وعند النظر إلى تعريف ابن قدامة ، نجده رحمه الله كان دقيقاً في تعريفه للتأويل ، فقد قصر تعريفه للتأويل في الصحيح منه دون الفاسد ، ولذلك قيده بقوله : " لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر " . 

فإذا أضفنا إلى هذا : أن ابن قدامة في أغلب حديثه عن التأويل ؛ كان يذكره على سبيل الذم ، بل وصنف كتاباً أسماه " ذم التأويل " ، يتبين لنا : أنه يريد بالتأويل ما هو صحيح ومتفق على قبوله عند السلف ، ولا يريد به التأويل الذي شاع عند الخلف ، وكان جنايةً على الشريعة الإسلامية ، وبابَ شر كبير ، ولج منه الذين يريدون هدم الإسلام ، فما تركوا شيئاً إلا أولوه ، ولولا حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده. 

وما صنيعه – رحمه الله – في إنكاره ورده على أهل الزيغ والضلال في باب "الأسماء والصفات" إلا ترسيخاً لهذا المعنى ، وشاهداً عليه . 

المبحث الثاني

أنواع التأويل 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" والتأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به ؛ لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر . إلا أن الاحتمال يقرب تارةً ، ويبعد أخرى ، فقد يكون الاحتمال بعيداً جداً : فيحتاج إلى دليل في غاية القوة ، وقد يكون قريباً : فيكفيه أدنى دليل ، وقد يتوسط بين الدرجتين : فيحتاج دليلاً متوسطاً "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

بيّن ابن قدامة في تعريف التأويل : أن الدليل الذي ينبني عليه التأويل يجب أن يكون راجحاً على ظهور اللفظ في المعنى الذي يدل عليه ، ثم أوضح رحمه الله أن الاحتمال : تارة يكون قريباً ، وتارة بعيداً ، وتارة بينهما ، ومن هنا كان التأويل على أنواع ثلاثة : 

الأول : التأويل البعيد : وهو الذي يكون فيه المعنى المأول إليه اللفظ بعيداً جداً ، فهذا يحتاج إلى دليل في غاية القوة(
) . 

مثاله : ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة (ت 58) رضي الله عنها : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها(
) ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً ، قالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، فقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ( ، فقال لها رسول الله ( : " ابتاعي فأعتقي فإن الولاء لمن أعتق " ، قال ثم قام رسول الله ( فقال : " ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق " . . "(
) . 

فقد استدل ابن قدامة بهذا الحديث على جواز بيع المكاتب ، ثم قال : 

" ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز ، ولا أعلم خبراً يعارضه ، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها ، وتأوله الشافعي (ت 204) على أنها كانت قد عجزت ، وكان بيعها فسخاً لكتابتها ، وهذا التأويل بعيد ، يحتاج إلى دليل في غاية القوة ، وليس في الخبر ما يدل عليه ، بل قولها " أعينيني على كتابتي " دلالة على بقائها على الكتابة "(
) . 

ويمثل له – أيضاً – بقولـه تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (
) ، فقد أوله بعضهم بأن المراد مسح الرجلين بدلاً من غسلهما ، واستدل على هذا التأويل بقراءة الجر في قوله : " وأرجلِكم "(
) ، وأن ذلك كان عطفاً على قوله : "برؤوسكم" ، ولكن ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي أمرت بغسل الرجلين ، وما ثبت في اللغة ، جعل هذا التأويل بعيداً جداً(
) . 

الثاني : التأويل القريب : وهو الذي يكون فيه المعنى المأول إليه اللفظ قريباً جداً ، فهذا يكفيه أدنى دليل(
) . 

مثاله : قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (
) فإن القيام إلى الصلاة – في هذه الآية – مصروف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر قريب محتمل ، وهو : إرادة أداء الصلاة ، أي : إذا أردتم أداء الصلاة ، والذي رجح هذا الاحتمال : أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة ؛ لأن الوضوء شرط لصحتها ، والشرط يوجد قبل المشروط ، وهو معنى قريب يتبادر فهمه إلى السامع(
) . 

ونحوه قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (
) ، أي يريدون العود ، وكقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ( (
) ، أي : إذا أردت القراءة . 

قال ابن قدامة : 

" قلنا المراد بقوله : ( (((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (
) ، أي : يريدون العود ، كقول الله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) ، أي أردتم ذلك ، وقوله تعالى : ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ( (
) ، فـإن قيل فهذا تأويل ، . . . قلنا دليل التأويل ما ذكرنا "(
) . 

الثالث : التأويل المتوسط : وهو الذي يكون فيه المعنى المأول إليه اللفظ متوسطاً ؛ فهذا يحتاج إلى دليل متوسط في القوة(
) . 

مثاله : قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، الظاهر في اللمس أنه الجس باليد ويحتمل أن يراد به الجماع احتمالاً متوسطاً ، وذلك لأن من عادة العرب أن تكني به عن اللمس ، ولذلك فقد تأوله ابن قدامة أنه بمعنى الجماع ، حيث يقول : 

" وقوله : ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( أراد به الجماع بدليل أن المس أريد به الجماع في آيات الطلاق(
) ، فكذلك اللمس ، ولأنه ذكر بلفظ المفاعلة والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين "(
) . 

المبحث الثالث

مجال التأويل 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" أما الكتاب فقوله تعالى : ( (((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( (
) ، فذم مبتغي تأويل المتشابه، وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى ، فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قوله ( (((( (((( ( ، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله لوجوه : 

أحدها : أن الله ذم مبتغي التأويل ولو كان معلوماً للراسخين لكان مبتغيه ممدوحاً غير مذموم . 

الثاني : أن النبي ( قال : " إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم "(
) ، يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغٌ فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين ، والآية تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ ، وهذا تناقض . 

الثالث : أن الآية تدل على أن الناس قسمان ؛ لأنه قال : ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( ، و" أما " لتفصيل الجمل ، فهي دالة على تفصيل فصلين ، أحدهما : الزائغون المبتغون للمتشابه ، والثاني : الراسخون في العلم ، ويجب أن يكون كل قسم مخالفاً للآخر فيما وصف به ، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه مفوضين إلى الله تعالى بقولهم ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( تاركين لابتغاء تأويله ، وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى ، ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى ولم يجعل الراسخين قسماً آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. 

الرابع : أنه لو أراد العطف لقال : " ويقولون " بالواو ، لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون . 

الخامس : أن قولهم : ( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( كلام  يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه ، لعلمهم بأنه من عند ربهم ، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. 

السادس : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ ، ولذلك عَدَّ عمرُ صَبِيغاً(
) من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه ، وأمر الناس بمجانبته ، ثم أقر صبيغُ بَعدُ بِصْدِق عمر في فراسته ، فتاب وأقلع وانتفع ، وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج ، ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك . 

السابع : أنه لو كان معلوماً للراسخين لوجب أن لا يعلمه غيرهم ؛ لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم ، فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا ممن ثبت أنه من الراسخين ، ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ ، والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد فقد خالف النص على كل تقدير . 

فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى وأن متبعه من أهل الزيغ وأنه محرم على كل أحد ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل فيه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه والله أعلم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

أجاز ابن قدامة التأويل – بضوابطه – فيما سوى أسماء الله وصفاته ، وهذا مرتبط – على رأيه – بمسألة " تأويل المتشابه " ، وقد سبق اختياره للمتشابه بأنه ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى(
) ؛ محتجاً على ذلك بقراءة الوقف على قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( (
) ، وبناءً عليها فإن تأويل المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه ، وبالتالي لا مجال للتأويل فيه ، والوقف على قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( هو مفاد قـراءة أبي ابن كعب (ت 30)(
) ، وابن مسعود (ت 35)(
) ، وابن عباس (ت 68)(
) ، وهو قول عائشة (ت 58)(
) ، وقال به عروة (ت 93)(
) ، وجابر بن زيد (ت 93)(
) ، ومالك (ت 179)(
) . 

وهـو مذهب الكسائي (ت 189)(
) ، والفراء (ت 207)(
) ، وأبي عبيد (ت 224)(
) ، واختاره ابن جرير (ت 310)(
) ، وهو قول الجمهور . 

وذهب آخرون إلى اختيار قراءة الوصل ، وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ، وهو قول ابن عباس (ت 68)(
) رضي الله عنهما ، ومجاهد (ت 102)(
) ، ومحمد بن جعفر بن الزبير (ت 110)(
) ، والربيع بن أنس (ت 139)(
) ، وابن قتيبة (ت 276)(
) ، والنووي (ت 676)(
) ، وهو قول عامة المتكلمين ، صرح به القاضي عبدالجبار (ت 414)(
) ، والزمخشري (ت 538)(
) . 

وسأكتفي بما أورده ابن قدامة من أدلة على صحة الوقف ، ولن أتوسع في هذه المسألة بإيراد أدلة الفريقين ومناقشتها ، فليس هذا المقصود من المبحث(
) ، ولكن ينبغي التعليق على اختيار ابن قدامة لقراءة الوقف ، والاستدلال بها على منع التأويل في صفات الله عزّ وجل ، وذلك من خلال ثلاثة أمور : 

أحدها : ما سبق بيانه من تواتر هاتين القراءتين ، فلا يجوز ترجيح إحداهما على الأخرى ، لأن مثل هذا قدح في التواتر ، كما لا يوجد ثمة تعارض أو تضاد بينهما حتى نقول بالترجيح ، ويفهم هذا من استحضار معنى التأويل في اصطلاح السلف ، فإن أريد بالتأويل المعنى والتفسير ، فتأويل المتشابه بهذا المعنى مما يعلمه الراسخون في العلم ، لأن جميع القرآن معلوم المعنى ، وعلى هذا المعنى تصح قراءة الوصل . 

أما إذا أريد بالتأويل الحقيقة والمآل ، فالتأويل بهذا المعنى مما استأثر الله تعالى بعلمه ، كحقائق صفاته جل وعلا ، والعلم بوقت الساعة ، وحقائق اليوم الآخر من الجنة والنار والصراط والميزان ، وغير ذلك ، فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم ، وعلى هذا المعنى تصح قراءة الوقف . 

قال الراغب (ت 502) : 

" ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرب لا سبيل للوقوف عليه ، وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته ، وضرب متردد بين الأمرين(
) يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ، وإذا عرفت هذه الجملة عُلِمَ أن الوقف على قوله : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ، ووصله بقوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( جائز ، وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبما دل عليه التفصيل المتقدم "(
) . 

وقال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" في الآية قراءتان : قراءة من يقف على قوله : ( (((( (((( ( ، وقراءة من يقف عند قوله : ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ، وكلتا القراءتين حق ، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله ، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله "(
) . 

وقال ابن كثير (ت 774) : 

" التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان ، أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه الأمر ، فإن أريد بالتأويل هذا ، فالوقف على لفظ الجلالة ، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله ، وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان ، فالوقف على ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار ، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه "(
) . 

الأمر الثاني : أن حمل التأويل في هذه الآية على المعنى الاصطلاحي – وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل – لا يصح ؛ لأنه تفسير للقرآن بالمعاني الاصطلاحية ، والواجب تفسير القرآن بالمعاني التي يعرفها من نزل القرآن بلغته . 

قال شيخ الإسلام : 

" وتجد هؤلاء حائرين في مثل قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) ، حيث ظنوا أن المراد بالتأويل صرف النصوص عن مقتضاها . . ، وسبب هذا الاضطراب أن لفظ التأويل في هؤلاء المتنازعين ليس معناه معنى التأويل في التنـزيل ، بل ولا في عرف المتقدمين من مفسري القرآن ، فإن أولئك كان لفظ التأويل عندهم بمعنى التفسير ، ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم تفسير القرآن . . . ، وأما لفظ التأويل في التنـزيل فمعناه : الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب ، وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنها ، وأما التأويل بمعنى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، كتأويل من تأول : استوى ، بمعنى : استولى ، ونحوه ، فهذا – عند السلف والأئمة – باطل لا حقيقة له ، بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، والإلحاد في أسماء الله وآياته "(
) . 

الأمر الثالث : أن حصر المتشابه في صفات الله سبحانه وتعالى بهذا الإطلاق لا يصح، وقد سبق بيان ذلك في مبحث " المتشابه وآيات الصفات "(
) . 

ومع أن الاستدلال بهذه الآية من هذا الوجه فيه نظر إلا أن ابن قدامة مصيب في ذمه وإنكاره لتأويل هؤلاء في الصفات ، وفي منعهم منه لأنهم بهذا التأويل أخرجوا الكلام عن مراد الله ورسوله ( ، وكان هذا منهم تحريفاً للكلم عن مواضعه ، وإن سمي تأويلاً . 

وقد أوضح ابن قدامة رحمه الله أن هذا التأويل إعراض عن نصوص الوحي كما فهمها السلف الصالح ، وأنه في حقيقته إلغاء للشريعة ، وذلك أن المؤول قد وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ، وسلب عنه ما وصف به نفسه ، فجمع بين الخطأ من هذين الوجهين وبين كونه قال على الله ما لم يعلم ، وتكلف ما لا حاجة إليه ، ورغب عن طريق رسول الله ( وصحابته والسلف الصالح ، وركب طرق الزنادقة الضلال ، ثم يقول – مبيناً نتيجة الإعراض عن منهج السلف – : 

" فكذلك كل من اتبع إماماً في الدنيا في سنة أو بدعة ، أو خير أو شر ، كان معه في الآخرة ، فمن أحب السكون مع السلف في الآخرة ، وأن يكون موعوداً بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان ، ومن تبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى : 
( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( (
) . . . ، لأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم، وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولاً من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع "(
) . 

كما نقل رحمه الله الإجماع على ذم هذا التأويل وتركه ، فقال : 

" وأما الإجماع : فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم ، وكذلك أهل كل عصر بعدهم ، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع ، أو منسوب إلى بدعة، والإجماع حجة قاطعة، فإن الله تعالى لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة "(
). 

ورحم الله السفاريني (ت 1188) حين قال : 

	أو صحَّ في الأخبار عن الثقات 
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
لقول مفتـر بـه جهول 
من غير تعطيل ولا تمثيل 
كذاته من غير إثبات 
وخاض في بحر الهلاك وافترى"(
)  

	
	"فكل ما جاء من الآيات 
من الأحاديث نُمرُّه كما 
ولا نـرد ذاك بالعقول 
فعقدنا الإثبات يا خليلي 
وكل من أوَّلَ في الصفات 
فقد تعدى واستطال واجترى 



المبحث الرابع

ضوابط التأويل 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وكـل متأول يحتاج إلى : بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه ، ثم إلى دليل صارف له "(
) . 

وقال : " وكل متأول يحتاج إلى شيئين : 

أحدهما : بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه . 

والثاني : بيان دليل يصرف إليه "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

سبق الحديث عن أن التأويل على اصطلاح الأصوليين لا يمكن الحكم عليه إجمالاً ، بل لا بد من عرضه على نصوص الكتاب والسنة ، ومفهوم السلف الصالح ، فإن وافقها فهو صحيح مقبول ، ويكون بمعنى التفسير والبيان ، وهذا متفق على قبوله عند السلف(
) ، قال شيخ الإسلام (ت 728) : 

" ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى وبصرف الكلام عن ظاهره ؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة ، وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ، ولموافقة السنة والسلف عليه ؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ، ليس تفسيراً له بالرأي ، والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين "(
) . 

ولهذا كان ابن قدامة رحمه الله حريصاً في تعريفه للتأويل ، وذلك بقصره التعريف في التأويل الصحيح دون الفاسد ، حيث يقول : 

" التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به ، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر "(
) . 

ولم يكتف رحمه الله بهذا التعريف ، بل نصّ على شرطين لا بد من توافرهما حتى يكون التأويل صحيحاً . 

الشرط الأول : 

أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلاً للتأويل ، ومحتملاً للمعنى الذي صرف إليه : بأن يكون موافقاً لوضع اللغة، أو موافقاً لعادة صاحب الشرع، أو موافقاً لعرف الاستعمال(
) . 

وهذا ما نص عليه ابن قدامة بقوله : " وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام – معللاً اشتراط كون اللفظ قابلاً للمعنى الذي صرف إليـه لغة – : 

" لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب ، أو خلاف الألسنة كلها . . . ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له ، وإن لم يكن له أصل في اللغة "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) في بيان هذا الشرط : 

" أن يكون موافقاً لوضع اللغة ، أو عرف الاستعمال ، أو عادة صاحب الشرع ، وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح "(
) . 

ولا يكتفى بالموافقة فقط ، بل لا بد من دلالة التركيب والسياق على ذلك التأويل واحتماله له ، لأن اللفظ الواحد قد يختل معناه باختلاف سياق الكلام ، ولذلك لا يجوز تفسير اللفظ بمعنى يحتمله في أصل اللغة دون نظر إلى موقعه من الكلام في سياقه وتركيبه . 

قال ابن قدامة : 

" إن التأويل – أي الفاسد – حكم على الله عزّ وجل بما لا يعلمه المتأول وتفسير مراده بما لا يعلم أنه أراده ، فإن أكثر ما عند المتأول أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى في اللغة، وليس يلزم من مجرد احتمال اللفظ للمعنى أن يكون مراداً به ، فإنه كما يحتمل هذا المعنى يحتمل غيره ، وقد يحتمل معاني أخر لا يعلمها ، وليس له إحاطة بمقتضى اللغات ، لا سيما المتكلمين ، فإنهم بعداء عن معرفة اللغات والعلوم النافعة "(
) . 

ومن هنا ندرك خطأ كثير من التأويلات التي يختلقها بعض المؤولين ، أو يأخذونها من اللغة دون نظر إلى صلاحية هذا المعنى في هذا التركيب والسياق(
) . 

ومن هنا نقول : لا بد لصحة التأويل من اجتماع الأمرين معاً : احتمال اللفظ واحتمال التركيب والسياق . 

قال ابن القيم (ت 751) : 

" فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة ، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص ، وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه . . . ، وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيراً منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطب ، وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله ، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة ، إلا إذا كان غير مخالف لما علم من وصف الرب تعالى شأنه ، وما تضافرت به صفاته لنفسه ، وصفات رسوله له ، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله ورسوله "(
) . 

ثم مثّل رحمه الله لما لم يحتمله اللفظ من الحيثية اللغوية ، ولا من الحيثية التركيبية ، بتأويلهم قولـه تعـالى : ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (
) باستولى ، وبيّن أن هذا لا تعرفه العرب من لغاتها ، ولم يقله أحد من أئمة اللغة المتقدمين ، ولو فرض احتماله ذلك لغة لم يحتمله في هذا التركيب ؛ لأن استيلاءه سبحانه وتعالى وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السموات والأرض ، فالعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خمسين ألف سنة ، كما ثبت ذلك في حديث عبدالله بن عمرو (ت 65) رضي الله عنهما أن النبي ( قال : " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء "(
) . 

الشرط الثاني : 

أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه ، فإن لم يكن ثمّ دليل يدعو لصرف اللفظ عن ظاهره لم يكن التأويل صحيحاً ، لأنه ترجيح للمرجوح على الراجح من غير بينة تعضده ، وهذا لا ريب تحكم منبوذ ، بل تلاعب بالنصوص(
) . 

وقد نص ابن قدامة على هذا الشرط بقوله : " وكل متأول محتاج إلى شيئين : . . . والثاني : بيان دليل يصرف إليه "(
) . 

وقال شيخ الإسلام : 

" والمتأول عليه وظيفتان : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاه ، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر "(
) . 

وقال ابن القيم : 

" فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده ، والألفاظ لم تقصد لذواتها ، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم ، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه "(
) . 

ويقول الطوفي (ت 716) مبيناً المقصود من اشتراط دليل التأويل : 

" فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا  انضم إلى احتمال اللفظ المؤول اعتضد أحدهما بالآخر ، واستوليا على الظاهر ، وقدما عليه ، فما كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر باعتبار قوته في الدليل ، وما كان فيه من قوة سومح بقدره من الدليل "(
) . 


الفصل السادس: النسخ، 
وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف النسخ.

المبحث الثاني: الرد على من أنكر النسخ.

المبحث الثالث: الفروق بين النسخ والتخصيص والاستثناء.

المبحث الرابع: أنواع النسخ في القرآن الكريم.

المبحث الخامس: نسخ القرآن بالقرآن. 

المبحث السادس : نسخ السنة بالقرآن . 

المبحث السابع: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

المبحث الثامن: نسخ القرآن بأخبار الآحاد.

المبحث التاسع: ما يعرف به النسخ. 

الفصل السادس 

النسخ 

التمهيد : 

النسخ في القرآن الكريم من الموضوعات المهمة التي لا بد من الإلمام بها لكل من تصدى لتفسير القرآن ، وأراد معرفة أحكامه ومعانيه ، إذ لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن ، بل ولا أن يفتي إلا وهو يعرف الناسخ والمنسوخ ، إذ يتوقف عليه معرفة الحلال والحرام ، وكثير من الأحكام ، ولهذا كان السلف الصالح يمنعون أن يفتي الناس أو يحدثهم من لا يعرف الناسخ والمنسوخ . 

فعن أبي عبدالرحمن السلمي (ت 73) قال : " انتهى علي بن أبي طالب (ت 40) رضي الله عنه إلى رجل يقص ، فقال : أعلمت الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت "(
) . 

وعن الضحاك بن مزاحم (ت 105) قال : " مرّ ابن عباس بقاص يقص فركله برجله ، وقال : أتدري ما الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت "(
) . 

وقال الشافعي (ت 204) : " لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ، وبمحكمه ومتشابهه ، وتأويله وتنـزيله ، ومكيه ومدنيه ، وما أريد به وفيما أنزل ، ثم يكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ( ، وبالناسخ والمنسوخ ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن "(
) . 

ولأجل هذا فقد أولى العلماء موضوع النسخ اهتماماً كبيراً وعناية فائقة ، وبينوا خطره وشأنه وأهميته في فهم الدين ، وتناولوه بالبحث والتأليف ، وأفرده خلق كثير منهم بالتصنيف ؛ إلا أن المؤسف أن الكتب التي أفردته بالتصنيف ما زال معظمها مفقوداً . 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437) – مبيناً ذلك – : 

" إن من آكد ما عنى أهل العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن ، وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ القرآن ومنسوخه ، فهو علم لا يسع كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله "(
) . 

المبحث الأول 

تعريف النسخ 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" النسخ في اللغة : الرفع والإزالة، ومنه "نسخت الشمسُ الظلَّ " و "نسخت الريحُ الأثر " ، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم : "نسخت الكتاب".

فأما النسخ في الشرع : فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير.

وحدُّه : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه. 

ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً على مثال : "رفع حكم الإجارة بالفسخ ؟ فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها.

وقيدنا الحدَّ بـ " الخطاب المتقدم "؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة، وليست بنسخ.

وقيدناه بـ " الخطاب الثاني " ؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ.

وقولنا : " مع تراخيه عنه " ؛ لأنه لو كان متصلاً به : كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة وشرط.

وقال قوم : النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان.

وهذا يوجب أن يكون قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (
) نسخاً وليس فيه معنى الرفع، فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما معنى نسخه، وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول.

وما ذكروه : تخصيص، على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها.

وحدَّ المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً . ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ الرفعُ، وقد أخلوا الحد عنه "(
) . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى : تعريف النسخ لغةً : 

النسخ لغةً : كما قال ابن قدامة ـ يدور حول معنين : 

أحدهما : الرفع والإزالة، والثاني : النقل.

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170) : ـ 

" النسخ والانتساخ : اكتتابك في كتاب عن معارضه، والنسخ : إزالتك أمراً كان يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنـزل في أمر، ثم يُخفَّف فتنسخ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة"(
) . 

وقال ابن فارس (ت 395) : ـ 

" نسخ : النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه، قال قوم : قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخرون : قياسه تحويل شيء إلى شيء، قالوا : النسخ : نسخ الكتاب، والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه، وانتسخت الشمسُ الظل، والشيبُ الشباب"(
) .

وقال الراغب (ت 502) : 

" النسخ : إزالة شيء بشيء يعتقبه ، كنسخت الشمسُ الظلَّ ، والظلُّ الشمسَ ، والشيبُ الشبابَ ، فتارةً يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات ، وتارة يفهم منه الأمران"(
) . 

وجاء في " اللسان " : ـ 

" نسخ الشيء ينسَخهُ نَسْخاً وانتسَخَه واستَنْسَخَه: اكتتبه عن معارضه، والاستنساخ: كتبُ كتاب من كتاب وفي التنـزيل : ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((
) أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله ، والنسخ : إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه . 

وقال ابن الأعرابي (ت 231) : "النسخ : تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونَسْخ الآية بالآية : إزالة مثل حكمها ، والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو " ، والأشياء تناسخ: تداول فيكون بعضها مكان بعض كالدول والمُلْك ، والعرب تقول : نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته ، والمعنى أذهبت الظل وحلت محله، ونسخت الريحُ آثار الديار : غيرتها، والتناسخ في الفرائض والميراث : أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن"(
) . 
ومن خلال هذه النقول وغيرها عن أهل اللغة(
) يتبين أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين، وكل معنى منهما تحته صورتان : ـ 

المعنى الأول : الرفع والإزالة ، وتحته صورتان : 

الأولى : إزالة الشيء من غير حلول شيء محله، ومنه قولهم : "نسخت الريح الأثر".

الثانية : إزالة الشيء مع حلول آخر محله، ومنه قولهم : "نسخت الشمسُ الظل، والشيبُ الشباب".

المعنى الثاني : النقل والتحويل، وتحته صورتان : 

الأول : نقل الشيء من مكانه إلى آخر مع انعدامه من مكانه الأول، ومنه تناسخ المواريث، لانتقالها من قوم إلى قوم.

الثانية : نقل الشيء من مكانه إلى آخر مع بقائه في مكانه الأول، ومنه قولهم : "نسخت الكتاب" إذا نقلت ما فيه إلى غيره.

وقد ذهب الطبري (ت310) والنحاس (ت 338) إلى أن النسخ في القرآن مشتق من معنى النقل والتحويل.

قال الطبري : ـ "وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره"(
) . 

وقال النحاس : "والآخر : من نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة، وعلى هذا الناسخ والمنسوخ"(
).
فيما ذهب الجمهور من اللغويين والأصوليين والمفسرين إلى اشتقاقه من معنى الرفع والإزالة(
).
قال مكي بن  أبي طالب (ت 437) : ـ 

"وقد غلط في هذا جماعة، وجعلوا النسخ الذي وقع في القرآن، مأخوذاً من هذا المعنى ـ أي النقل والتحويل ـ وهو وَهْم ، وقد انتحله النحاس، وهذا خطأ، ليس في القرآن آية نسخت بآية مثلها في لفظها ومعناها، وهما باقيتان، لآن معنى نسخت الكتاب : نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخر، وهذا ليس من النسخ الذي هو إزالة الحكم وإبقاء اللفظ، ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم واللفظ ، والثاني من معاني النسخ : أن يكون مأخوذاً من قول العرب : نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت محله، وهذا المعنى الذي عليه الجمهور في منسوخ القرآن وناسخه "(
) . 

وقال ابن الجوزي (ت597) : ـ 

" وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول ـ أي الرفع والإزالة ـ لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غير بدل، أو إلى بدل"(
) . 

المسألة الثانية : تعريف النسخ اصطلاحاً.

أولاً : النسخ في اصطلاح السلف والمتقدمين : 

لم يكن النسخ معروفاً بإصطلاحه المتأخر عند السلف والمتقدمين من أهل العلم، بل كان النسخ عندهم أوسع منه الآن، فلم يكونوا مميزين له عن غيره من أساليب البيان، وكانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضاح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه الاصطلاحي المتأخر عند الأصوليين.

قال ابن القيم (ت 751) : 

" ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد ، أو حمل مطلق على مقيد ، وتفسيره وتبيينه ، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً ، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر ، وبيان المراد ، فالنسخ عندهم وفي لسانهم ، هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل أمر خارج عنه ، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه مالا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر"(
) . 

وقال الشاطبي (ت 790) : 

" الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً ، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فلأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيِّده ، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه مادل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني ؛ لرجوعها إلى شيء واحد"(
) . 

وقد بقي النسخ على هذا المعنى الموسع حتى جاء الشافعي (ت 204) فميزه عن غيره من أساليب البيان . 

قال الشيخ محمد أبو زهرة (ت 1394) : " إن الشافعي في "رسالته(
)" قد حرر معنى النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة فميزه عن تقييد المطلق، وتخصيص العام، وجعلهما من نوع البيان، وكثير من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخاً، وتخصيص العام نسخاً، حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخاً، وهكذا فلما جاء الشافعي حرر معنى النسخ، وميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة التي كان بإدماجها فيه غير متميز، وجعل التخصيص والتقييد من باب بيان المراد بالنص، وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتاً "(
).
ومنذ عهد الشافعي وعلى امتداد القرن الثالث وأوائل القرن الرابع أخذت أساليب البيان تتميز عن النسخ، وأصبح من السهل التفريق بينها وتمييز بعضها عن بعض، وقد اعتمد العلماء على هذه الفروق في وضع التعاريف الاصطلاحية و المصطلحات العلمية للنسخ ولغيره من أساليب البيان(
) . 

ثانياً : النسخ في اصطلاح الأصوليين : 

اختلف الأصوليون في تعريف النسخ، وتفاوتت عباراتهم في بيان حده، ويمكن تقسيم أقوالهم في ذلك ـ تجوزاً ـ إلى ثلاث مدارس : ـ 

الأولى : مدرسة البيان  : 
وهم الذين عرفوا النسخ بأنه : بيان انتهاء مدة العبادة، وأول من عَرَّفه بذلك الإمام أبو بكر الجصاص (ت 370) ، حيث يقول : " هو في إطلاق الشرع بيان مدة الحكم والتلاوة "(
) ، وكان للجصاص ظروف معينة حملته على تعريف النسخ بالبيان ، وذلك أن اليهود كانوا من حوله في الأهوار ونيسابور وبغداد، وهم عرفوا النسخ بالبداء(
)، ولذلك رد عليهم بأن النسخ بيان وليس بداء(
)، وقد تابع الجصاص على هذا التعريف ـ في الجملة ـ عبدالقاهر البغدادي (ت429)(
) وابن حزم (ت456)(
)، والجويني (ت478)(
)، والبيضاوي (ت685)(
) والقرافي (ت 684)(
) ، والزركشي (ت794)(
) وغيرهم.

وقد رد ابن قدامة على أصحاب هذه المدرسة بأن الحكم الذي نزل من أول الأمر ومعه مدة العمل به كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (
) يعتبر نسخاً على هذا التعريف(
).
كما يُردُّ على هذا التعريف بأنه لا يرتبط بأصل لغوي، كما لا يكشف عن حقيقة النسخ الشرعية(
) . 

الثانية : مدرسة الخطاب : 

وهي التي تعرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وأول من عَرَّفه بهذا القاضي أبو بكر الباقلاني (ت403)، حيث يقول: "هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه"(
).
وكما كان للجصاص ظروف معينة حملته على تعريف النسخ بالبيان، فإن القاضي الباقلاني ـ أيضاً ـ كان له العذر في هذا التعريف؛ لأنه كان يناظر المعتزلة وكانوا يُعرِّفون النسخ بأنه نفس الخطاب وليس الشارع، فرد عليهم بأن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم وليس هو الرافع للحكم(
).
وقد تابع الباقلاني في كون النسخ خطاباً الغزالي (ت 505)(
) ، وابن عقيل (ت 513)(
) وابن عطية (ت546)(
)، وأبو بكر الحازمي (ت584)(
)، والآمدي (ت631)(
) وغيرهم.

ويُردُّ على أصحاب هذه المدرسة بأن الخطاب يمكن أن يتجوز فيه فيسمى ناسخاً، ولكنه لا يمكن أن يسمى نسخاً، كما أن هذا التعريف غير جامع لكل أنواع النسخ، فيخرج النسخ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره(
).
الثالثة : مدرسة الرفع : 

وهي التي تُعرِّف النسخ بأنه رفع الحكم الشرعي، وأول من قال بذلك مفهوماً من كلامه الإمام الشافعي (ت204) وذلك من خلال الأمثلة التي ذكرها في "الرسالة"(
) ثم جاء بعد ذلك الطبري (ت310) فأشار إلى هذا المعنى بقوله: "وقد دلَّلنا في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " ،  على أن لا ناسخ في آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكماً ثابتاً، وقد لزم العباد فرضه، غير محتمل ظاهره وباطنه غير ذلك، فأما ما احتمل غير ذلك ـ من أن يكون بمعنى الاستثناء، أو الخصوص والعموم، أو المجمل والمفسر ـ فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل، بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، وألا منسوخ إلا المنفي الذي قد كان ثبت حكمه وفرضه"(
).
وكون النسخ رفعاً قال به ابن هلال (ت520) (
)، وابن الجوزي (ت597) (
)، وابن الحاجب (ت646) (
)، وابن البارزي (ت738) (
)، والشاطبي (ت790) (
)، وابن النجار الفتوحي (ت972) (
)، والشوكاني (ت1250) (
)، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت1421) (
).
ومن رجال هذه المدرسة وأعلامها إمامنا ابن قدامة، حيث يقول في تعريف النسخ : "رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه"(
).
ولا شك أن أرباب هذه المدرسة قد وفقوا في اختيار هذا التعريف، وذلك لأمرين : 

أحدهما : ارتباطه الوثيق بمعناه اللغوي، وسهولته ووضوحه.

الثاني : أنه يعرف النسخ على أنه هو فعل الشارع وهذا هو الصواب، لأنه وحده الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى(
) . 

وإذا نظرنا إلى تعاريف هذه المدرسة لوجدنا أن أصح هذه التعاريف، هو ما ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، بقوله : "واصطلاحاً : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة"(
).
فهذا التعريف إضافة إلى كونه مختصراً، فهو جامع مانع ، سالم من المآخذ والاعتراضات(
).

قلت : ويتضح تميز هذا التعريف بأمرين : 

أحدهما : قوله : " رفع حكم دليل شرعي أو لفظه " ، فهذا يزيل الإشكال في منسوخ التلاوة ؛ حيث هو على تعريف النسخ بأنه " رفع حكم شرعي " لا يُدرج تحت النسخ وإنما تحت الرفع . 

الأمر الثاني : قوله : " بدليل من كتاب أو سنة " ، فهو أفضل من قولهم : " بدليل شرعي " ؛ لأن القياس والإجماع من الأدلة الشرعية ، ومع ذلك لا يصح النسخ بها . 

وقد أبان فضيلة الشيخ رحمه الله عن محترزات التعريف، فقال : 

" فالمراد بقولنا : "رفع حكم" أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلاً، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخاً.

والمراد بقولنا : " أو لفظه " لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعاً.

وخرج بقولنا : "بدليل من الكتاب والسنة" ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما"(
).
المبحث الثاني 

الرد على من أنكر النسخ 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" وقد أنكر قومٌ النسخ ، وهو فاسد ؛ لإن النسخ جائز عقلاً ، وقد قام دليله شرعاً . 

أما العقل : فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان ، ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له ، فيثابوا ويمتنعوا – بسبب العزم عليه – من معاصٍ وشهوات ثم يخففه عنهم . 

فأما دليله شرعاً : فقال الله تعالى : ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
)  ، وقال : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (
) . 

وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد ( قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله . 

وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه ، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

المسألة الأولى : النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً . 

قرّر ابن قدامة رحمه الله ثبوت النسخ ، وبيّن أنه جائز عقلاً ، وواقع شرعاً ، وهذا 
– الذي ذكره – محل اتفاق بين العلماء ، وقد نقل كثير منهم الإجماع على ذلك . 

قال ابن عبدالبر (ت 463) : " إن في أحكام الله عزّ وجل ناسخاً ومنسوخاً على حسبما ذكر في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، واجتمعت على ذلك أمته ( "(
) . 

وقال ابن الجوزي (ت 597) : 

" انعقد إجماع العلماء على هذا – أي أن في القرآن منسوخاً – إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه ، فحكى أبو جعفر النحاس (ت 338) أن قوماً قالوا : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ ، وهؤلاء قوم لا يعدون ؛ لأنهم خالفوا نص الكتاب ، وإجماع الأمة "(
) . 

وقال ابن كثير (ت 774) : 

" والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة ، وكلهم قالوا بوقوعه "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) : 

" إن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً ، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة ، وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه "(
) . 

وقال فضيلة الدكتور مصطفى زيد (ت 1399) : 

" إن المنطق السليم يقرر جواز النسخ عقلاً ؛ لأنه لا يترتب على وقوعه محال ، والجواز العقلي يكفيه هذا ، فهو حسبه من دليل . 

والواقع التاريخي يؤكد وقوع النسخ سمعاً ، فقد شهد أمثلة على نوعيه : نسخ حكم لحكم في الشريعة الواحدة ، ونسخ شريعة للشريعة السابقة لها ، وليس أصدق من التاريخ شاهداً حين يقرر الواقع . 

ومن هذا وذاك ، قلنا نحن المسلمين بجواز النسخ ، ووقوعه . 

فقد قرر القرآن أنه كتاب الله ودعوته إلى الناس جميعاً ، وأن على كل إنسان أن يؤمن به ، ويتبع ما جاء فيه ، وهذا هو النسخ بمعناه العام : نسخ شريعة لشريعة سابقة . 

وسجل تاريخ الشريعة الإسلامية أحكاماً نسخت أحكاماً سابقة عليها ، فأضاف إلى النسخ بمعناه العام ذلك النوع الآخر من النسخ ونعني به نسخ حكم لحكم في الشريعة الواحدة . 

ومضى المسلمون منذ عهد النبوة على هذا "(
) . 

ونظراً لهذا الاتفاق ، ولكون المسألة بهذا الوضوح ، فلن أطيل في إيراد الأدلة على ثبوت النسخ ، وسأكتفي بما ذكره ابن قدامة في هذا المقام(
) . 

المسألة الثانية : الرد على من أنكر النسخ : 

سبق أن الأمة قد أجمعت على ثبوت النسخ ، إلا أنه قد شذَّ من لا يلتفت إليه ، فأنكر وقوع النسخ ، ولم يشتهر هذا القول عن أحد من المسلمين سوى أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (ت 322)(
) ، من كبار المعتزلة والمتكلمين ، وقد تولى علماء المسلمين الرد عليه ، وإبطال ما ذهب إليه منذ أن أظهر تلك المقالة ؛ بل وشنّع عليه بعضهم وأغلظ له القول بسبب تلك المقالة . 

قال الجصاص (ت 370) : 

" زعم بعض المتأخرين من غير أهل الفقه أنه لا نسخ في شريعة نبينا محمد ( ، وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب ؛ قال : لأن نبينا عليه السلام آخر الأنبياء ، وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة ، وقد كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من علم اللغة ، غير محظوظ من علم الفقه وأصوله ، وكان سليم الاعتقاد غير مظنون به في ظاهر أمره ، ولكنه بَعُدَ من التوفيق بإظهار هذه المقالة ، إذ لم يسبقه إليها أحد ، بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته نسخ كثير من شرائعه ، ونقل إلينا نقلاً لا يرتابون به ولا يجيزون فيه التأويل . . . ، فارتكب هذا الرجل في الآي المنسوخة والناسخة وفي أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الأمة مع تعسف المعاني واستكراهها ، وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك ، وأكثر ظني فيه أنه إنما أتى به من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك ، واستعمال رأيه فيه من غير معرفة منه بما قد قال السلف فيه ونقلته الأمة "(
) . 

ويقول الشوكاني (ت 1250) : 

" النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً ، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين ، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني ، فإنه قال : إنه جائز غيرُ واقع ، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلاً قطعياً ، وأعجب من جهله بها حكايةُ من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة ، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين ، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية " . 

إلى أن قال : " وعلى كلا التقديرين – أي إنكار الجواز أو إنكار الوقوع – فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ، ولأحكام العقل ، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع ، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله ، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل لما هو من الضروريات الدينية ، وإن كان مخالفاً لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله "(
) . 

وقد احتج أبو مسلم في إنكاره النسخ في القرآن بقوله تعالى : ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، ووجه ذلك : أن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فدلّ هذا على أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً ، والنسخ فيه إبطال لحكم سابق(
) . 

والرد على أبي مسلم من وجوه : 

الأول : أن يُردّ عليه بما ذكره ابن قدامة من أدلة على جواز النسخ عقلاً وثبوته شرعاً، وإجماع المسلمين على ذلك(
) . 

الثاني : أن تفسيره للآية واستدلاله بها غير صحيح ، فليس معنى الباطل في الآية الإبطال ، بل المراد منها أن هذا الكتاب الكريم محفوظ بحفظ الله له ، فلا يتقدمه ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده ما يبطله . 

قال ابن جرير الطبري (ت 310) – في معنى الآية – : 

" معناه : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديلَ شيء من معانيه عما هو به ، وذلك هو الإتيان من بين يديه ، ولا إلحاق ما ليس منه فيه ، وذلك إتيانه من خلفه "(
) . 

وقال الشنقيطي (ت 1393) : 

" قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) ، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم ، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل ، وبيّن هذا المعنى في مواضع أُخر ، كقوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (
) 
. . . "(
) . 

وقال الزرقاني (ت 1367) : 

" إن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق ، والنسخ حق ، ومعنى الآية أن عقائد القرآن موافقة للعقل ، وأحكامه مسايرة للحكمة ، وأخباره مطابقة للواقع ، ألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل ، ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ بأي حال ، قال تعالى : ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
) ، وقال : ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (
) . 

ولعلك تدرك معي أن تفسير الآية بهذا المعنى ، يجعلها أقرب إلى إثبات النسخ ووقوعه، منها إلى نفيه وامتناعه ، لأن النسخ تصرف إلهي حكيم ، تقتضيه الحكمة ، وترتبط به المصلحة "(
) . 

الثالث : لو سلمنا له صحة استدلاله ، لكان دليله قاصراً عن مدَّعاه ، لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا نفي نوع من أنواع النسخ ، وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ، أما نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه فلا تدل الآية على امتناعه بهذا التأويل(
) . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أبا مسلم لا ينكر النسخ ، وإنما ينكر تسميته نسخاً، ويسميه تخصيصاً ، وعلى هذا يكون الخلاف بينه وبين العلماء لفظياً . 

قال تاج الدين السبكي (ت 771) : 

" النسخ واقع عند كل المسلمين ، وسمّاه أبو مسلم تخصيصاً ، فقيل خالَف فالخُلْفُ لفظي "(
) . 

وقال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين (ت 1421) رحمه الله : 

" من فوائد الآية – ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) – ثبوت النسخ ، وأنه جائز عقلاً وواقع شرعاً ؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني ؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل ، وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص ؛ وليس من باب النسخ ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه ، بل أمدها إلى يوم القيامة ، فإذا نُسخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ ، . . . فصار هذا تخصيصاً ؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً ؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر ، إلا أنه يسميه تخصيصاً ، وغيره يسمونه نسخاً ، والصواب تسميته نسخاً ؛ لأنه صريح القرآن ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ( ؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف "(
) . 

ورحم الله الزرقاني (ت 1367) حين قال : " إن أبا مسلم على فرض أن خلافه مع الجمهور لفظي لا يعدو حدود التسمية ، نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأي قائـم على تحاشي لفظ اختاره – جلت حكمته – ودفع عن معناه بمثل قوله ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) ، وهل بعد اختيار الله اختيار ؟! ، وهـل بعد تعبير القرآن تعبيـر ؟! ، ( ((((((((((( (( (((((( (((((( (((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) . . "(
) . 

هذا وقد ذُكر عن بعض المعاصرين إنكار النسخ ، ولست معنياً بالرد على هؤلاء الذين تولعوا بالإغراب ، وأحبوا الشهرة بمخالفة الأمة ، مع التذكير بأن حججهم وأدلتهم قد بلغت من الوهن مبلغاً يوجب على المرء أن يطرحها ويضرب بها عرض الحائط ، والناظر إلى حججهم تلك لا يرى إلا التعسف والتكلف ، ولو لم يكن منهم إلا مخالفة نص الكتاب وإجماع الأمة لكان هذا كافياً في رد دعواهم وغض الطرف عنها ، وكأنها لم تكن . 

وأختم فأقول كما قال فضيلة الدكتور سليمان اللاحم : " وفي الآيات القرآنية الدالة على ثبوت النسخ في القرآن ، وإجماع المسلمين على ذلك ، وفي وقائع النسخ المشهورة التي لا يستطيع المنكر لها دفعاً ، وفي ردود العلماء على أبي مسلم منذ أن أظهر مقالته إلى يومنا هذا ما يكفي لدحض مفتريات كل مبطل ، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله السلامة "(
) . 

المبحث الثالث 

الفروق بين النسخ والتخصيص والاستثناء  

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص ؟ قلنا : هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ . 

مفترقان من حيث : إن التخصيص : بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه ، كقوله : " صم أبداً " يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة . 

وكذلك افترقا في وجوه ستة : 

أحدها : أن النسخ يشترط تراخيه ، والتخصيص يجوز اقترانه . 

الثاني : أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد ، بخلاف التخصيص . 

الثالث : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب ، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن. 

الرابع : أن النسخ لا يدخل في الأخبار ، والتخصيص بخلافه . 

الخامس : أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته ، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك . 

السادس : أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله ، والتخصيص فيه جائز بالقياس ، وخبر الواحد وسائر الأدلة "(
) . 

وقال : " ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين : 

أحدهما : في اتصاله . 

والثاني : أنه يتطرق إلى النص كقوله : " عشرة إلا ثلاثة " ، والتخصيص بخلافه . 

ويفارق النسخ – أيضاً – في ثلاثة أشياء : 

أحدها : في اتصاله . 

والثاني : أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 

والثالث : أن النسخ يرفع جميع حكم النص ، والاستثناء إنما يجوز في البعض "(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

جرت عادة الأصوليين وغيرهم عند الحديث عن النسخ أن يُبَيّنوا الفروق بينه وبين التخصيص والاستثناء ، وذلك عائد لسببين : 

أحدهما : ما سبق بيانه من أن السلف والمتقدمين كانوا لا يميزون بين النسخ وغيره من أساليب البيان كالتخصيص والاستثناء ، بل كانوا يطلقون على الجميع مصطلح "النسخ"(
) . 

الثاني : وجود الشبه بين هذه المصطلحات ، فالنسخ يشبه التخصيص في كونه تخصيصاً للحكم في بعض الأزمان ، والتخصيص والاستثناء يشبهان النسخ في رفع الحكم عن بعض الأفراد . 

قال ابن قدامة : " هما – أي النسخ والتخصيص – مشتركان من حيث : إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ "(
) . 

وقال مكي بن أبي طالب (ت 437) : 

" اعلم أن النسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنى أنها كلها لإزالة حكم متقدم قبلها "(
) . 

فهذان السببان حملا العلماء على تحرير هذه المصطلحات وبيان الفروق بينها ، وقبل أن أشرع في بيان هذه الفروق لا بد من تعريف هذه المصطلحات ، فمن أدرك تعريف كل مصطلح منها استطاع أن يميز بينه وبين غيره من المصطلحات . 

أما النسخ فقد سبق تعريفه بأنه : " رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة "(
) . 

وأما التخصيص فهو : " قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك "(
) . 

وأما الاستثناء فهو : " إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها "(
) ، ويعد نوعاً من أنواع التخصيص ، فهو من المخصصات المتصلة ؛ إلا أنه يفارق التخصيص بشيئين ذكرهما ابن قدامة : 

أحدهما : أن الاستثناء يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه ؛ فلا يستقل بنفسه ، أما التخصيص فلا يشترط فيه ذلك ؛ إذ يجوز أن يكون متراخياً ؛ لأنه يستقل بنفسه . 

الثاني : أن الاستثناء يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً ، بخلاف التخصيص فإنه لا يجوز في النص ، وإنما يصح في الظاهر ، وهو العام فقط(
) . 

أما الفروق بين النسخ والتخصيص فقد ذكر ابن قدامة وغيره من العلماء جملةً منها ، فمنها : 

1 ـ أن حكم ما خرج بالتخصيص لم يكن مراداً من العام أصلاً ، بخلاف ما خرج بالنسخ ، فإنه كان مراداً من المنسوخ لفظاً . 

2 ـ أن النسخ يشترط تراخيه ، بخلاف التخصيص ؛ فلا يشترط فيه ذلك ، فيجوز أن يكون المخصِّص مقترناً مع العام كالمخصصات المتصلة ؛ وهي الصفة والشرط والغاية والبدل والاستثناء ، ويجوز أن يكون المخصِّص متراخياً عن العام . 

3 ـ أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد ، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام ، فالمنسوخ شيء واحد ، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة . 

4 ـ أن النسخ لا يكون إلا بخطاب من الكتاب والسنة ، أما التخصيص فقد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالحس والعقل والقياس . 

5 ـ أن النسخ لا يدخل في الأخبار ، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها . 

6 ـ أن النسخ يبطل حجية المنسوخ ، بخلاف التخصيص فلا يبطل حجية العام أبداً؛ بل العمل قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه . 

وهناك فروق أخرى ذكرها العلماء ، وقد أوصلها الشوكاني (ت 1250) إلى عشرين فرقاً ، إلا أنه ختم فقال : " هذا جملة ما ذكروه من الفروق ، وغير خافٍ عليك أن بعضها غير مسلم ، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها "(
) . 

أما الفروق بين النسخ والاستثناء فقد بينها ابن قدامة بقوله : 

" ويفارق النسخ – أيضاً – في ثلاثة أشياء : 

أحدها : في اتصاله . 

والثاني : أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 

والثالث : أن النسخ يرفع جميع حكم النص ، والاستثناء إنما يجوز في البعض "(
) . 

وقد اعترض بعضهم على الفرق الثالث ، وقال بأنه ليس بمسلم ، لأن النسخ قد يرفع جميع الحكم ، وقد يرفع بعضه(
) ، ويجاب عن هذا الاعتراض : بأن ابن قدامة لم يرد أن النسخ لا يتصور إلا في حالة رفع جميع الحكم ، وأنه لا يجوز في رفع بعض الحكم ، وإنما أراد – رحمه الله – أن هذه الصورة – ألا وهي رفع جميع الحكم – تجوز في النسخ ، ولا تجوز في الاستثناء . 

المبحث الرابع 

أنواع النسخ في القرآن الكريم 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ، ونسخ حكمها دون تلاوتها ، ونسخهما معاً . 

وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ؟! ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة ؛ لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل . 

قلنا : هو متصور عقلاً وواقع : 

أما التصور : فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها ، من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ ، وتعلقها بالمكلّف في الإيجاب وغيره حكم – أيضاً – فيقبل النسخ . 

وأما الدليل على وقوعه : فقد نُسخ حكم قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، وبقيت تلاوتها ، وكذلك الوصية للوالدين والأقربين(
) . 

وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق . 

وقولهم : كيف ترفع التلاوة ؟ قلنا : لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة ، لكن أنزل بلفظ معين . 

وقولهم : كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ قلنا : إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه ، والناسخ مزيل لحكمه ، فلا يبقى دليلاً والله أعلم "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ذكر ابن قدامة رحمه الله أن النسخ في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : 

أحدها : نسخ الحكم والتلاوة معاً . 

الثاني : نسخ الحكم دون التلاوة . 

الثالث : نسخ التلاوة دون الحكم . 

وهذا التقسيم – الذي ذكره – تكاد تجمع عليه كتب التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه ، وأما ما ذكره بعض العلماء من تقسيمات أخرى ، كما فعل مكي بن أبي طالب (ت 437) حين عدّ أقسام النسخ سبعة في القرآن(
) ، فهذا في حقيقته عند التأمل لا يخرج عن الأقسام الثلاثة السابقة . 

وإليك تفصيل هذه الأقسام . 

القسم الأول : نسخ الحكم والتلاوة معاً . 

وقد حكى الزرقاني (ت 1367) اتفاق أهل العلم على هذا القسم ، فقال : 

" أما نسخ الحكم والتلاوة جميعاً ، فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين "(
). 

قلت : ولعل هذا السبب في عدم تمثيل ابن قدامة لهذا القسم ، أو إبداء أي اعتراض عليه ، بخلاف القسمين الآخرين ، فقد مثّل لهما ، وأبدى الاعتراضات عليهما ، وأجاب عنها . 

ويُمثل لهذا القسم بما رواه مسلم عن عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، أنها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن : بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ( وهي فيما يقرأ من القرآن(
) "(
) . 

وحكاية الاتفاق على هذا القسم محل نظر ، فقد نقل الزركشي (ت 794) عن القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403) أن قوماً أنكروا هذا القسم ، بحجة أن الأخبار فيه أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها(
) . 

وأجيب : بأن هناك فرقاً بين ثبوت نزول القرآن وثبوت النسخ ، فثبوت القرآن يشترط فيه التواتر ، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني بخبر الواحد ولا يشترط فيه التواتر(
) . 

القسم الثاني : نسخ الحكم دون التلاوة . 

وهذا أغلب النسخ في القرآن ، وهو القسم الذي ألفت فيه كتب الناسخ والمنسوخ ولا خلاف بين المحققين في وقوعه(
) ؛ بل ونقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال : " وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه "(
) ، كما يعد هذا القسم ألصق أنواع النسخ بالنسخ الاصطلاحي عند الأصوليين الذي هو رفع الحكم الشرعي ؛ بخلاف منسوخ التلاوة فهو ألصق بالمعنى اللغوي للنسخ وهو مجرد الرفع . 

وقد مثل ابن قدامة لهذا القسم بمثالين : 

أحدهما : نسخ حكم قولـه تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) ، إذ يقتضي حكم هذه الآية التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام ، وقد نُسخ هذا بإيجاب الصوم في قوله تعالى : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
) . 

أخرج البخاري عن ابن عمر (ت 74) رضي الله عنهما ، أنه قرأ : " فدية طعام مساكين " ، وقال : " هي منسوخة "(
) . 

وعن سلمة بن الأكوع (ت 74) رضي الله عنه قال : " لما نزلت ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها "(
) . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن في الكلام إضمارا تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقونه أو لا يطيقونه فدية ، والمراد بذلك الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم ، والحامل التي تتأذى بالصوم ، وكذلك المرضع(
) . 

وأجاب القائلون بالنسخ : أن هذا تأويل للآية ، لأن الله تعالى لم يقل : كانوا ، ولم يقل : "لا" قبل " يطيقونه " حتى نجعل ذلك هو معنى الآية ، بل صرح بظاهر الآية أن من يستطيع الصوم فعليه الفدية مع الإفطار ، وإن كان الصوم أفضل له(
) . 

قال ابن جرير الطبري (ت 310) – بعد أن ذكر حجج القائلين بالنسخ والقائلين بعدمه – : " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( (
) منسوخ بقول الله تعالى ذكره : ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
) ؛ لأن الهاء التي في قوله : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( من ذكر "الصيام"، ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين ، فإذا كان كذلك ، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان ، فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين ، كان معلوماً أن الآية منسوخة "(
) . 

المثال الثاني : حكم الوصية للوالدين والأقربين الثابت بقوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) ، فقد نُسخ هذا الحكم بقوله ( " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "(
) ، وقيل : هي منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء(
) . 

وقد حكى ابن قدامة عن قوم(
) إنكار هذا القسم ، لأن التلاوة دليل الحكم ، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليل ؟! . 

وقد أجاب ابن قدامة عن هذا : بعدم التسليم بكون اللفظ دليلاً على الحكم بعد نسخ الحكم ؛ بل هو إنما يكون دليلاً عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه ، فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية(
) . 

وأورد الزركشي (ت 794) في " البرهان " تساؤلاً حول هذا القسم ، وهو عن الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة ، وكان جوابه عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أن القرآن كما يُتلى ليُعرف الحكم منه ، والعمل به ، فإنه يتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه ، فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 

والثاني : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف ، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة(
) . 

القسم الثالث : نسخ التلاوة دون الحكم . 

وقد مثّل ابن قدامة لهذا القسم بنسخ آية الرجم ، فقد جاء عن عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه ، أنه قال : " إن الله بعث محمداً ( بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله ( ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحَبَل ، أو الاعتراف "(
) ، وفي رواية لابن ماجه " وقد قرأتها ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) "(
) . 

وقد وقع خلاف بين المثبتين للنسخ في جواز نسخ التلاوة دون الحكم على قولين : 

القول الأول : جواز نسخ التلاوة دون الحكم ووقوعه . 

وهو قول أبي عبيد(
) (ت 224) ، وابن جرير الطبري(
) (ت 310) ، وهبة الله بن سلامة(
) (ت 410) ، ومكي بن أبي طالب(
) (ت 437) ، وابن عبدالبر(
) (ت 463) ، وابن العربي(
) (ت 543) ، وابن الجوزي(
) (ت 597) والزركشي(
) (ت 794) ، والسيوطي(
) (ت 911) ، وإليه ذهب جمهور العلماء ، وهو اختيار ابن قدامة . 

وقد استدل الجمهور على هذا بآية الرجم – كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
) – وبالخمس رضعات المحرمات – كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها(
) – فإن حكم الرجم ، وحكم الخمس رضعات المحرمات باقٍ ، مع عدم وجود هاتين الآيتين فيما يتلى من القرآن الكريم . 

وأما من جهة العقل ؛ فقالوا : إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها وجواز الصلاة بها ، وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها ، شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهما ، في أن كلاً من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكريم ، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز نسخ التلاوة فقط ، وهو نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه في المصحف ، مع بقاء حكم آخر لم ينسخ ، وهو ما دل عليه اللفظ من الوجوب أو الحرمة ونحوهما(
) . 

القول الثاني : عدم وقوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 

وهذا هو الظاهر من كلام الإمام أبي جعفر النحاس (ت 338) ، حين قال معلقاً على حديث عمر ضي الله عنه – في آية الرجم – : " وإسناد الحديث صحيح ، إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة ، وقد يقول الإنسان كنت أقرأ كذا لغير القرآن ، والدليل على هذا أنه قال : " ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها "(
) . 

وإلى هذا ذهب ابن ظَفَر الصقلي(
) (ت 565) ، كما أنكر وقوع هذا القسم وشكك فيه د. مصطفى زيد ؛ حين قال : " ولا بد من وقفة هنا ، عند نوع ثالث للنسخ ذكره الأصوليون ، واعتمدوا فيه على آثار لا تنهض دليلاً له ، مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في القرآن الكريم لا تسمحان بوجوده إلا على تكلف ، ومع أنه يخالف المعقول والمنطق ، ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه ، وهذا النوع هو منسوخ التلاوة باقي الحكم ، كما يعبر عنه الأصوليون . . . 

أما الآثار التي يحتجون له بها ، وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا ، وتحريم الرضعات الخمس ، فمعظمها مروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح ، فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن " إلى أن قال : " ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرد فرض ، لم يتحقق في واقعة واحدة ، ولهذا نرفضه ، ونرى أنه غير معقول ولا مقبول "(
) . 

وقد احتج من أنكر هذا القسم بأدلة : 

أحدها : أن الأخبار المثبتة له أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها(
) . 

وقد سبق الإجابة عن هذا : بأن هناك فرقاً بين ثبوت نزول القرآن وثبوت النسخ ، فثبوت القرآن يشترط فيه التواتر ، أما ثبوت النسخ فيكفي فيه الدليل الظني بخبر الواحد ، ولا يشترط فيه التواتر(
) . 

الثاني : أن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع(
) ؟ . 

وقد أجاب ابن قدامة رحمه الله عن هذا : بأنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوةً لا حكماً إنما هو الحكم دون التلاوة ، لكنه أنزل على رسول الله ( بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر ، والحال أنه هو المقصود ، فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم(
) . 

الثالث : قالوا : إن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها ، لأن الحكم تبع للتلاوة ، فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل ؟(
) . 

وقد أجاب الشنقيطي (ت 1393) رحمه الله عن هذا ؛ فقال : 

" إن التلاوة حكم ، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ، ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر ، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه ، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة ، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنـزولها وورودها ، لا لكونها متلوةً في القرآن ، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ، ولا يجعلها كأنها غير واردة ، بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى "(
) . 

الترجيح : 

القول الراجح – والله أعلم – هوا ختيار ابن قدامة ، وهو جواز نسخ التلاوة دون الحكم وصحة وقوعه ، وذلك لتظاهر الأدلة الصحيحة على ذلك ، وسلامتها من المناقشة ، ولضعف ما استدل به المنكرون لهذا القسم . 

المبحث الخامس 

نسخ القرآن بالقرآن 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد "(
) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

ينقسم النسخ باعتبار دليله إلى أقسام متعددة ، وقد بدأ ابن قدامة في هذا الفصل ببيان الأقسام المتفق عليها ، وهي : 

الأول : نسخ القرآن بالقرآن . 

الثاني : نسخ السنة المتواترة بمثلها . 

الثالث : نسخ الآحاد بالآحاد . 

والذي يهمنا من هذه الأقسام هو : نسخ القرآن بالقرآن ، وهذا محل إجماع بين العلماء . 

قال مكي بن أبي طالب (ت 437) : " فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماع  من أهل السنة "(
) . 

وقال ابن حزم (ت 456) : " اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن "(
) . 

وقال ابن الجوزي (ت 597) : اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن "(
) . 

ويمثل لهذا القسم : بنسخ قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (
) ، بقوله تعالى : 
( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
) . 

وكذا نسخ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ( (
) بقوله تعالى : ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (
) . 

وكما سبق لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الصورة للنسخ واقعة في مواضع في القرآن ، ولكنهم اختلفوا في عددها : 

أ ـ فمنهم من بالغ في ذلك فأدخل في النسخ ما ليس منه كتخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق ونحوها بناءً على الاصطلاح المتقدم عند السلف للنسخ ، ومن هؤلاء أبو جعفر النحاس (ت 338) حيث أورد مائة وثمانياً وثلاثين ( 138 ) آية ، وأبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت 410) حيث أورد مائتين وخمساً وثلاثين ( 235 ) آية ، وابن حزم (ت 456) أورد مائتين وأربع عشرة ( 214 ) آية ، وابن الجوزي (ت 597) أورد مائتين وأربعاً وسبعين ( 274 ) آية(
) ، وغيرهم الكثير . 

ب ـ ومنهم المقل المقتصد الذي يقول بالنسخ في حدوده المعقولة ، كالسيوطي (ت 911) الذي حرر الآيات التي ثبت فيها النسخ فأوصلها إلى عشرين آية(
) ، وكالدهلوي (ت 1114) الذي ناقش ما ذكره السيوطي وتعقبه فيه ، ثم قال : " وبما حررته لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات "(
) ، وكذا الزرقاني (ت 1367) الذي تعرض لثنتين وعشرين واقعة ، قَبِل النسخ في اثنتي عشرة واقعة منها(
) ، ومنهم الدكتور مصطفى زيد الذي قرر أن الآيات التي صحت فيها دعوى النسخ لا تزيد عن ست آيات(
) . 

ويقول الدكتور عبدالله الشنقيطي في خاتمة بحثـه " الآيات المنسوخة في القرآن الكريم " : " وما ثبت عندي نسخه من الآيات ، هي تسع آيات ، دخلها نسخ في سبعة موضوعات ، ولم أجد آية اتفق على نسخها غير آية تقديم الصدقة لأجل النجوى بين يدي رسول الله ( (
) ، وأما غيرها من الآيات ففيها خلاف . 

وقد ظهر لي من خلال البحث أن من أسباب الخلاف في النسخ عدم الاتفاق في مدلوله بين المؤلفين في الناسخ والمنسوخ ، وقد أشار إلى ذلك جملة من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ ، وممن أبرز ذلك الجانب الإمام الشاطبي (ت 790) في موافقاته ، وقد نقل عنه الدكتور مصطفى زيد جملاً مفيدة في ذلك . 

كما تبين لي أن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ بين إفراط وتفريط ، فكثير منهم عدّ من النسخ ما ليس بنسخ ، كالتقييد والتخصيص والإجمال ، فلذلك جعلوا آية السيف(
) بمفردها ناسخة لأكثر من مائة آية . 

وقلة من العلماء منعوا النسخ وأغلبهم معاصرون . 

وقلة من العلماء توسطوا وقبلوا النسخ بشروطه ، وميزوا بينه وبين التقييد والتخصيص ، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي (ت 204) – رحمه الله – واضع أول تأليف بين يدينا في الأصول . 

وممن سار على منهج الاعتدال ، وعدم الخلط بين المصطلحات التي ميّز بينها الإمام الشافعي في الرسالة : إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت 310) ، فإن فهمه في تفسيره رائع ، وهو عمدة في هذا الباب . 

وكذلك الإمام ابن عبدالبر (ت 463) في التمهيد ، فمن عباراته التي تعتبر منهجاً في هذا الباب : " والصحيح في النظر عندي : أن لا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ، ولا يحتمل التأويل "(
) . 

وهذه الكلمة في غاية الإتقان والدقة في إعطاء الدارس لهذا الموضوع الصعب منهجاً يسير عليه في قبول النسخ ورفضه ، وهي عبارة جامعة مع قلة ألفاظها ، رحمه الله رحمة واسعة "(
) . 

ومما لا شك فيه أن هذا المنهج هو المنهج الأسلم والأحكم ، والذي ينبغي ألا يحيد عنه المرء ، وهو المناسب للحكمة التي من أجلها وجد النسخ . 

المبحث السادس 

نسخ السنة بالقرآن 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" و – يجوز نسخ – السنة بالقرآن ، كما نُسخ " التوجه إلى بيت المقدس " ، 
و" تحريم المباشرة في ليالي رمضان "، و" جواز تأخير الصلاة حالة الخوف " بالقرآن "(
). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدراسة : 

بعد أن فرغ ابن قدامة من بيان الأقسام المتفق عليها ، شرع في الأقسام المختلف فيها، وأول هذه الأقسام هو نسخ السنة بالقرآن ؛ فقد اختلف فيه العلماء على قولين : 

القول الأول : جواز نسخ السنة بالقرآن . 

وهذا اختيار ابن قدامة ، وعليه جماهير العلماء(
) ، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة (ت 150) ، ومالك (ت 179) ، وأحمد (ت 241) ، وهو أحد قولي الشافعي (ت 204)(
). 

قال مكي (ت 437) : " وعلى جوازه عامة الفقهاء ، . . . وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة ، وأكثر أهل العلم "(
) . 

وقال ابن عطية (ت 546) : " وحذاق الأئمة على أن السنة تنسخ بالقرآن "(
) . 

وقال الشوكاني (ت 1250) : " وأما نسخ السنة بالقرآن ، فذلك جائز عند الجمهور ، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة ، . . . ولا وجه للمنع قط ، ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع ، لا من عقل ، ولا من شرع ؛ بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع "(
) . 

وقال الشنقيطي (ت 1393) : " إن السنة تُنسخ بالقرآن ، سواءً كانت متواترة أو آحاداً ، وهذا لا ينبغي أن يُختلف فيه لوقوعه "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ؛ منها : 

أولاً : أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى ، فالناسخ والمنسوخ من عند الله والله هو الناسخ حقيقة ، وحينئذ فلا يوجد مانع عقلي أو شرعي من جوازه(
) . 

ثانياً : أن القرآن هو المبيِّن نبوة رسول الله ( ، والآمر بطاعته ، فكيف لا ينسخ قوله ؟(
) . 

ثالثاً : استدلوا على الجواز بوقائع كثيرة ، كل واقعة منها دليل على الجواز كما هي دليل على الوقوع ، وقد ذكر ابن قدامة ثلاثاً من هذه الوقائع هي : 

أ ـ نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى : ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) . 

عن البراء بن عازب (ت 72) رضي الله عنه ، قال : " كان رسول الله ( صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان رسول الله ( يحب أن يُوَجَّه إلى الكعبة ، فأنزل الله عزّ وجل ( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( فتوجه نحو الكعبة"(
). 

ب ـ نسخ تحريم المباشرة في ليالي رمضان الثابت بالسنة بقوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
) . 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : " لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله تعالى : ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( "(
) . 

ج ـ نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف بقوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) ، وقوله : ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) . 

عن أبي سعيد الخدري (ت 64) رضي الله عنه ، قال : " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينـزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله عزّ وجل ( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (
) "(
) . 

وقد أجاب المانعون من جواز نسخ السنة بالقرآن عن هذه الوقائع : بأنه يجوز أن يكون النسخ فيها ثابتاً بالسنة ، ثم جاء القرآن موافقاً لها ؛ وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ السنة بالسنة ، ويجوز أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً أولاً بقرآن نسخت تلاوته ، ثم جاءت السنة موافقة له ؛ وبهذا يؤول الأمر إلى نسخ قرآن بقرآن(
) . 

وقد ردّ الزرقاني (ت 1367) هذه المناقشة ؛ فقال : " وندفع هذه الشبهة بأنها قائمة على مجرد احتمالات واهية لا يؤيدها دليل ، ولو فتحنا بابها وجعلنا لها اعتباراً لما جاز لفقيه أن يحكم على نص بأنه ناسخ لآخر إلا إذا ثبت ذلك صريحاً عن رسول الله ( ، ولكن ذلك باطل بإجماع الأمة على خلافه ، واتفاقها على أن الحكم إنما يسند إلى دليله الذي لا يعرف سواه بعد الاستقراء الممكن "(
) . 

القول الثاني : منع جواز نسخ السنة بالقرآن . 

وإلى هذا ذهب الشافعي في المشهور عنه ، وإليه مال ابن عبدالبر(
) (ت 463) في "التمهيد"(
) . 

قال الشافعي في " الرسالة " : " فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة ، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله "(
) . 

وقد احتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، وقالوا : إن هذه الآية تدل على أن السنة بيان للقرآن ، فلا يحسن أن يكون المبيَّن ناسخاً للمبيِّن ، لأنه يوجب عدم البيان(
) . 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأجوبة منها : 

أ ـ أن القرآن هو المبين لنبوة رسول الله ( ، والآمر بطاعته ، فكيف لا ينسخ قوله؟(
) . 

ب ـ أن المبيِّن من السنة للقرآن لا يُنْسخ بالقرآن ، لأنه بيان للقرآن ، وإنما يَنْسخ القرآنُ من السنة ما كان أمراً أو نهياً(
) . 

ج ـ أن الآية ليس فيها طريق من طرق الحصر ، وعلى فرض وجود الحصر فالمراد بالبيان في الآية التبليغ لا الشرح ، ولا ريب أن التبليغ إظهار ، وعلى فرض أن الآية حاصرة للسنة في البيان بمعنى الشرح لا التبليغ ، فبيانها بعد النسخ باق في الجملة وذلك بالنسبة لما لم ينسخ منها(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو قول الجمهور في جواز نسخ السنة بالقرآن ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، وضعف المناقشات الواردة على أدلتهم . 

المبحث السابع 

نسخ القرآن بالسنة المتواترة  

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، فقال أحمد رحمه الله : " لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده "(
) . 

قال القاضي(
) (ت 458) : " ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً ، وهذا قول الشافعي " . 

وقال أبو الخطاب(
) (ت 510) وبعض الشافعية : يجوز ذلك ؛ لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس ، والعقل لا يحيله ؛ فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله ( بوحي غير نظم القرآن . 

وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد : فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى ، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله ( " لا وصية لوارث "(
) . 

ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله : " قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم "(
) . 

ولنا : قول الله تعالى : ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه . 

وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي ( قال : " القرآن ينسخ حديثي ، وحديثي لا ينسخ القرآن "(
) . 

ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه . 

وأمـا الوصية فإنها نسخت بآية المواريث(
) قاله ابن عمر(
) (ت 74) وابن عباس(
) (ت 68) رضي الله عنهما ، وقد أشار النبي ( إلى هذا بقوله : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث "(
) . 

وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلاً ، فبيّن النبي ( أن الله جعل لهن السبيل ، وليس ذلك بنسخ ، والله أعلم "(
) . 
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الدراسة : 

بيّن ابن قدامة رحمه الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين ، وكعادته فقد عرض المسألة عرضاً بديعاً ، حيث نسب القولين لأصحابهما ، ودلل لكل قول وناقش ، وكل ذلك بعبارة سهلة موجزة بعيدة عن تعقيدات الأصوليين الكلامية ، وإليك تفصيل هذين القولين : 

القول الأول : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة . 

وبـه قـال سفيان الثوري(
) (ت 161) ، والشافعي(
) (ت 204) والإمـام أحمد(
) (ت 241) في الرواية المشهورة عنه، وأكثر أهل الظاهر(
) ، واختاره ابن الجوزي(
) (ت 597) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
) (ت 728) . 

وهذا القول هو اختيار ابن قدامة رحمه الله . 

قال الشافعي : " وأبان الله لهم : أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب ، بمثل ما نزل نصاً ، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملاً "(
) . 

وقال الإمام أحمد : " السنة تفسر القرآن ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية – بعد أن بيَّن أن منهج السلف في الحكم هو النظر في الكتاب أولاً ، ثم في السنة ثانيا – : " وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً ، لأن السنة لا تنسخ الكتاب ، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة ، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه ، فلا يقدم غير القرآن عليه ، ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة ، ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته "(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ، منها : 

أولاً : قوله تعالى : ( (((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (
) . 

قال الشافعي : " فيه بيان ما وَصَفْتُ من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه ، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه "(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

نوقش بأن الاستدلال صحيح لو كانت السنة من  تلقاء نفس النبي ( ، ولكن الحق هو أن السنة ليست من تلقاء نفسه ، وإنما هي وحي من الله تعالى ، كما قال جل وعلا : 
( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ( (
) ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة لا عدمه(
) . 

قال ابن حزم (ت 456) – مناقشاً استدلالهم – : 

" وهذا لا حجة لهم فيه ، لأننا لم نقل : إن رسول الله ( بدّله من تلقاء نفسه ، وقائل هذا الأمر كافر ، وإنما نقول : إنه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى ، كما قال – آمراً له – أن يقول ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( (
) ، فصح بهذا نصاً جواز نسخ الوحي بالوحي ، والسنة وحي ، فجائز نسخ القرآن بالسنة ، والسنة بالقرآن "(
) . 

ثانياً : قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
) . 

وكان استدلالهم بهذه الآية على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة من وجهين : 

أحدهما : أن قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( يفيد أن الناسخ لا بد أن يكون خيراً من المنسوخ ، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه(
) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنـه : ليس المراد الإتيان بنفس آية آخرى خير منها ، بل المـراد نأتي بحكم خير من حكمها أو في مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب ونحو ذلك(
) . 

الوجه الثاني : أن قوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((((((( ( يفيد أن الآتي هو الله سبحانه ، والسنة لم يأت بها الله ، وإنما أتى بها رسول الله ( (
) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن السنة وحي من الله تعالى ، وما الرسول ( إلا مبلغ ومعبر عنها ، فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده(
) . 

ثالثاً : قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، قالوا فالسنة تبين القرآن ، ولا يكون المبيِّن للشيء ناسخاً له(
) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الآية لا تدل على انحصار وظيفة السنة في البيان ، لأنها خالية من جميع طرق الحصر ، وكل ما تدل عليه أن السنة مبينة للقرآن ، وذلك لا ينفي أن تكون ناسخة له(
) . 

كما أجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال ؛ فقال : " هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : ما قد بينا في أول الكلام في النسخ ، من أن النسخ نوع من أنواع البيان ، لأنهـا بيان ارتفاع الأمر المنسوخ ، وبيان إثبات الأمر الناسخ ، والثاني : أن قولهم : إن المبين لا يكون ناسخاً دعوى لا دليل عليها ، وكل دعوى تعرت من برهان فهي فاسدة ساقطة "(
) . 

رابعاً : ما رواه الدارقطني عن جابر (ت 74) رضي الله عنه ، أن النبي ( قال : "كلامي لا ينسخ كلام الله ، وكلام الله ينسخ كلامي ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً "(
) . 

وأجيب عن هذا الحديث : بأنـه حديث موضوع – كما مرّ في تخريجه – فلا يحتج بـه . 

القول الثاني : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة . 

وبه قال أبو حنيفة(
) (ت 150) ، والإمام مالك(
) (ت 179) ، ورواية عن الإمام أحمد(
) (ت 241) ، واختاره جمع من العلماء كالجصاص(
) (ت 370) ، وابن حزم(
) (ت 456)، والجويني(
) (ت 478)، والغزالي(
) (ت 505)، وأبي الخطاب(
) (ت 510)، والقرطبي(
) (ت 671) ، والشنقيطي(
) (ت 1393) ، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(
) (ت 1421) ، رحم الله الجميع ، وهو قول الجمهور(
) . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ؛ منها : 

أولاً : أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى ، فالناسخ والمنسوخ من عند الله والله هو الناسخ حقيقة ، وحينئذ فلا يوجد مانع عقلي أو شرعي من جوازه(
) . 

ثانياً : استدلوا على الجواز بوقائع نُسخ فيها القرآن بالسنة المتواترة ، منها : 

أ ـ قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (
) ، نُسخ بقوله ( : " لا وصية لوارث "(
) . 

وقد اعترض ابن قدامة على هذه الواقعة ، وبيّن أن الناسخ لهذه الآية هو آيات المواريث ، وليس هذا الحديث ، وقد روي هذا عن ابن عباس (ت 68) ، وابن عمر (ت 74) ، رضي الله عنهما(
) . 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض : بأن آيات المواريث لا تنفي صحة الوصية للوالدين مع ما فرضت لهما من الميراث ، وشرط صحة النسخ التقابل بين الناسخ والمنسوخ ، وهو موجود في هذا الحديث(
) . 

ب ـ قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
) ، نُسخ بقوله ( " خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "(
) . 

وقد اعتُرض على هذه الواقعة من وجهين : 

أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى أمر به إلى غاية يجعل لهن سبيلاً ، فبيّن النبي ( أن الله جعل لهن السبيل ، وليس ذلك بنسخ(
) . 

وقد أجاب ابن حزم عن هذا الوجه ؛ فقال : " إن كل نسخ في الدنيا فهذه صفته ، إنما هو مقيد عند الله تعالى بوقت محدود في علمه تعالى ، . . ولا فرق بين أن يبدي إلينا ربنا تعالى أنه سينسخ ما يأمرنا به بعد مدة وبين ألا يبدي إلينا ذلك حتى ينسخه ، وكل ذلك نسخ ، ولا فرق بين معجل النسخ ومؤجله ، في أن كل ذلك نسخ "(
) . 

الوجه الثاني : أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن ، وكذلك الرجم قد أنزل فيه قرآن يتلى ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وهو قوله : " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة ، وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله : ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( فإن ذلك إن قُدِّر أنه منسوخ ، فقد نسخه قرآن جاء بعده ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولاً متواتراً ، وليس هذا محل نزاع(
) . 

وقد أجاب الجصاص (ت 370) عن هذا الوجه ؛ فقال : 

" وقال قائل : يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان في آية من القرآن وقد نسخت تلاوته ، فلا يدل على ما ذكرت أنه منسوخ بالسنة ، وهذا – أيضاً – غلط ؛ لأن النبي عليه السلام أخبر في حديث عبادة (ت 34) – رضي الله عنه – أن السبيل في الآيـة كان عقيب ما أوجبه بقوله : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " ، فعلمنا أنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما هو في هذا الحديث بلا واسطة حكم بينهما ، ولا يقول أحد من الناس : إن ما روي في خبر عبادة كان قرآناً في وقت من الأوقات ، وكيف يكون قرآناً ؟ مع إخباره عليه السلام بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن "(
). 

وهناك أمثلة أخرى سيقت للدلالة على وقوع نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وقد ورد عليها كثير من الاعتراضات ، وسواء سلمت تلك الأمثلة من المعارضة أم لا ؛ فإن السنة شرع من الله عزّ وجل ، كما أن الكتاب شرع منه سبحانه ، وقد قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (
) ، وأمر الله عزّ وجل باتباع رسوله ( في غير موضع في القرآن ، فهذا يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتاً على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن الكريم في النسخ وغيره ، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ، ولا في الشرع ، ولهذا نقول : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلاً وشرعاً ، بغض النظر عن كونه قد وقع أو لم يقع ؛ فإن هذا لا يبطل أصل المسألة . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – هو قول الجمهور في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولضعف ما استدل به المخالفون . 

المبحث الثامن 

نسخ القرآن بأخبار الآحاد   

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلاً ؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد . 

وهو غير جائز شرعاً . 

وقال قوم من أهل الظاهر : يجوز . 

وقالت طائفة : يجوز في زمن النبي ( ولا يجوز بعده ؛ لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة(
) ، وكان النبي ( يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ ، ولأنه يجوز التخصيص به ، فجاز النسخ به كالمتواتر . 

ولنا : إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد ، فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر رضي الله عنه : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ، لا ندري أصدقت أم كذبت "(
) "(
) . 
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الدراسة : 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال – كما ذكر ابن قدامة – وإليك تفصيل هذه الأقوال : 

القول الأول : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية . 

وينسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين(
) ، وكل من قال بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فإنه من باب أولى يقول بعدم جوازه بالسنة الآحادية ، ومن هؤلاء إمامنا ابن قدامة رحمه الله . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ؛ منها : 

أولاً : ما أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب (ت 23) رضي الله عنه ، أنه قال : "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ( لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت "(
) . 

فهنا عمر رضي الله عنه لم يعمل بخبر الواحد الذي روته هذه المرأة ، ولم يحكم به على القرآن وما ثبت من السنة المتواترة ، فدلّ هذا على أن خبر الواحد لا يقوى على نسخ القرآن والسنة المتواترة . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

أحدهما : مناقشة الشنقيطي (ت 1393) رحمه الله ، حين قال : " وأما قول عمر رضي الله عنه : " لا ندع كتاب ربنا . . إلخ " ، فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه ، بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، قالت : إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات ، فلم يجعل لها رسول الله ( نفقة ولا سكنى ، وعندما سمعت قول عمر : 
" لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة . . " قالت : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : 
( (((((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، حـتى قـال : ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (
) ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث . 

وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها ، فالسنة معها ، وكتاب الله معها ، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي ( ، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ "(
) . 

الوجه الثاني : أن رد عمر رضي الله عنه لهذا الخبر بعينه لا يدل على قاعدة عنده في رد أخبار الآحاد إذا خالفت المتواتر ، لأنه لا مانع من أن يكون امتناعه من قبوله هو عدم الثقة في الرواية أو لوقوع شبهة فيها(
) . 

قال الطوفي (ت 716) : " وهذا لا يفيد أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب والمتواتر ، بل يفيد جوازه ، وذلك لأن عمر إنما رد خبر فاطمة لشبهة احتمال أنها نسيت ، وهذا يدل على أن خبرها لو أفاده الظن ولم تقع له الشبهة المذكورة لعمل به "(
) . 

ثانياً : قالوا : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن ، والقرآن يوجب العلم ، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل المظنون(
) . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

نوقش هذا الاستدلال من عدة أوجه ؛ منها : 

الوجه الأول : أن المتواتر وإن كان قطعياً من جهة الثبوت ، فإنه ليس بقطعي الدلالة، بل دلالته ظنية ، وعليه فإنه يجوز مقابلة الآحاد المقطوع بحسب الثبوت ، بالمتواتر المظنون بحسب الدلالة(
) . 

الوجه الثاني : أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه ، وذلك ظني ، وإن كان دليله قطعياً ، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني ، لا ذلك القطعي(
) . 

الوجه الثالث : أن قولهم : إن الآحاد ظني الثبوت ، غير مسَلَّم ، بل إن خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تدل على ثبوته ، فيكون التعارض – حينئذ – بين خبرين كلاهما يفيد العلم ؛ فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر(
) . 

ثالثاً : استدل ابن قدامة بإجماع الصحابة – رضوان الله عليهم – على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد(
) . 

ويناقش : بأن الإجماع – هنا – لا يسلم ؛ حيث لم يوافق على ذلك الكل ، لا من حيث الصراحة ، ولا من حيث السكوت ؛ فالإجماع الصريح غير مسلم ؛ لعدم النقل ، ولو نقل لاشتهر ، وكذلك الإجماع السكوتي غير مسلم – أيضاً – ؛ لأن الكل لم يكونوا حاضرين حتى يتعين ذلك(
) . 

وقال الطوفي : " وأما ما ادعاه المانعون مطلقاً ، من إجماع الصحابة على عدم رفع المتواتر بخبر الواحد ، فممنوع وعلى مدعي الإجماع على ذلك إثباته ، كيف وبعض الظاهرية، والباجي (ت 494) من أصحاب مالك (ت 179) يدَّعون وقوعه في صور "(
). 

القول الثاني : يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية في زمن النبي ( ، ولا يجوز بعده. 

وبه قال السرخسي(
) (ت 490) ، والباجي(
)، والغزالي(
) (ت 505)، والقرطبي(
) (ت 671) . 

وقد علل أصحاب هذا القول ذلك بأن النبي ( كان يبعث رسله إلى الأطراف ومعهم الناسخ والمنسوخ ، وهم آحاد(
) . 

وقد رد هذا الطوفي ، فقال : " وأما قول من فرق بين زمن النبوة وبعده ، أن النبي ( كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد ؛ فلا حجة فيه لوجهين : 

أحدهما : أن هذا مبني على قاعدة أخرى ، وهي أن تلك الآحاد كانت تنسخ الكتاب والمتواتر بناءً على أنه يبعد أن يكون جميع المنسوخات بتلك الآحاد آحاداً . . . 

الثاني : أن حياة النبي ( قرينة تفيد العلم بخبر الآحاد في زمانه ، وحينئذ ما نُسخ الكتاب والتواتر إلا بمعلوم مثلهما "(
) . 

القول الثالث : يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقاً . 

وبه قالت الظاهرية(
) ، ومنهم ابن حزم(
) (ت 456) ، وبه قال الطوفي(
) (ت 716) ، وابن السبكي(
) (ت 771) ، والمحلي(
) (ت 864) ، والشنقيطي(
) (ت 1393) وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(
) (ت 1421) رحمهم الله جميعاً . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة ؛ منها : 

أولاً : استدلوا على الجواز بوقائع نسخ فيها القرآن بأخبار الآحاد(
) ، منها : 

أ ـ نسخ قـوله تعالى : ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ( (
) بحديث ابن عباس (ت 68) رضي الله عنهما ، : " نهى رسول الله ( عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير "(
) . 

ب ـ نسخ قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (
) بحديث أبي هريرة (ت 57) رضي الله عنه " نهى رسول الله ( أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها "(
) . 

وقد وقع الاعتراض على هذين المثالين وغيرهما مما ادعي فيه نسخ القرآن بأخبار الآحاد ، وهي اعتراضات قوية(
) ، ولكن على فرض عدم سلامة تلك الأمثلة من المناقشة والمعارضة ، فإن السنة النبوية إذا صحت فهي بمنـزلة القرآن ، تنسخه وتُنسخ به ، بغض النظر وُجد المثال أم لم يوجد . 

يقول فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 

" لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة إلا إمساك اللوطي ؛ فإن الله تعالى قال في القرآن : ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (
) ، فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحا ، فجاءت السنة " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"(
)، فهذا يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن . . ، لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة ، فإن السنة إذا صحت عن النبي ( فهي بمنـزلة القرآن ، يجب العمل بما فيها ، وتصديق خبرها "(
) . 

ثانياً : أن خبر الآحاد يوجب العمل قطعاً ، وعليه فهو قطعي ، فلا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به(
) . 

ثالثاً : قالوا : كما يجوز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد ، فكذلك يجوز النسخ به ؛ فكما أن التخصيص رفع في الأعيان ، فالنسخ رفع في الأزمان(
) . 

رابعاً : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع ، فإذا صار معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر منهما قياساً على سائر الأدلة(
) . 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه – والله أعلم بالصواب – القول الثالث ، وهو جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقاً ، وذلك لقوة ما استدلوا به ، ولعدم وجود المانع الشرعي أو العقلي من جوازه . 

المبحث التاسع 

ما يعرف به النسخ 

قال ابن قدامة رحمه الله : 

" فصل فيما يعرف به النسخ : اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ، ولا بقياس؛ بل بمجرد النقل وذلك من طرق : 

أحدها : أن يكون في اللفظ ، كقوله ( : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "(
) ، وقوله : " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا "(
) . 

الثاني : أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول : " سمعت عام الفتح " ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه . 

الثالث : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر . 

الرابع : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول : " رخص لنا رسول الله ( في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها "(
) . 

الخامس : أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي ( ، والآخر لم يصحب النبي ( إلا في أول الإسلام ، كرواية طلق بن علي الحنفي(
) ، وأبي هريرة(
) في الوضوء من مس الفرج ، والله تعالى أعلم "(
) . 
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الدراسة : 

بعد أن ذكر ابن قدامة رحمه الله مسائل النسخ ، بيّن – كغيره من الأصوليين – طريق معرفة النسخ(
) ، وقد أوضح أن ذلك يعرف بالنقل المجرد ، ولا مجال للعقل أو القياس إليه ؛ وذلك لأمرين : 

أحدهما : أن النسخ رفع للحكم الشرعي ، أو بيان مدة انتهاء العمل به ، وكل واحد منهما لا طريق للعقل إلى معرفته ، ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل ؛ لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل ، وليس كذلك(
) . 

الثاني : أن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ ، ولا مدخل للعقل ولا القياس في معرفة المتقدم من المتأخر(
) . 

ثم شرع – رحمه الله – في بيان طرق معرفة الناسخ ، واقتصر على ما هو صحيح ومعتبر عند الجمهور ، وهي : 

الأولى : أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ . 

ويمثل لهذا من القرآن بقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (
) – على القول بنسخها – فإنه نُسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر الواحد منهم اثنين فقط . 

وكقوله تعالى : ( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، فإن هذا اللفظ يقتضي نسخ النهي عن الوطء في ليل رمضان . 

وأيضاً قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (
) ، فإنه يفيد نسخ الصدقة عند المناجاة . 

أما من السنة فيمثل له بقوله ( : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكراً "(
) . 

وبقوله ( : " كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب "(
) . 

الطريق الثانية : أن يذكر الراوي تاريخ سماعه . 

كأن يقول " سمعت عام الفتح كذا " ، " وسمعت في حجة الوداع كذا " أي شيئاً يناقضه ، فيعرف الناسخ بتأخره ، فما في حجة الوداع يكون ناسخاً لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما(
) . 

ويندرج تحت هذه الطريق : معرفة تاريخ الخبر أو القصة حتى لو لم يصرح به الراوي، كحديث أنس بن مالك (ت 93) رضي الله عنه : " أن رسول الله ( سقط عن فرسه ، فجحشت(
) ساقه أو كتفه ، فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلَّى بهم جالساً وهم قيام ، فلما سلَّم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإن صلى قائماً فصلوا قياما "(
) ، فإنه منسوخ بصلاته ( بالناس في مرضه الذي مات فيه ، حيث صلّى قاعداً ، وأبو بكر (ت 13) رضي الله عنه يأتم به قائماً، والناس يأتمون بأبي بكر قياماً(
) . 

نقل البخاري عن شيخه الحميدي (ت 219) قوله – عن حديث أنس المتقدم – : "هو في مرضه القديم ثم صلّى بعد ذلك النبي ( جالساً ، والناس خلفه قيام ، لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخِرِ فالآخِرِ من فعل النبي ( "(
) . 

الطريق الثالثة : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر . 

ويمثل لهذا : بنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء(
) ، وبنسخ الزكاة لسائر الحقوق المالية(
) . 

والمراد بهذا : أن الإجماع مبيِّن للمتأخر ، وأنه ناسخ ، لا أن الإجماع هو الناسخ ، إذ الإجماع لا يُنْسَخ ولا يُنْسَخ به(
) . 

الطريق الرابعة : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ . 

ويُمثل له : بحديث سلمة بن الأكوع (ت 74) رضي الله عنه ، قال : " رخص رسول الله ( عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها "(
) . 

وكحديث علي (ت 40) رضي الله عنه ، قال : " كان رسول الله ( أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس "(
) . 

وحديث عائشة (ت 58) رضي الله عنها ، قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات "(
) . 

الطريق الخامسة : أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي ( ، والآخر لم يصحب النبي ( إلا في أول الإسلام . 

ويمثلون لهذا : بحديث طلق بن علي رضي الله عنه ، أن النبي ( سئل عن الوضوء من مس الذكر ، فقال : " هل هو إلا بضعة منك "(
) ، فإنه نُسخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ( قال : " من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء"(
) ، قال ابن حبان (ت 354) : " خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي ( أول سنة من سني الهجرة ، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله ( بالمدينة ، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر – على حسب ما ذكرناه قبل – وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة ، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين "(
) . 

هذه هي الطرق التي اقتصر عليها ابن قدامة ، وهي الطرق المعتبرة عند جمهور العلماء، وهناك طرق مختلف فيها ، والصحيح عدم اعتبارها ؛ منها : 

1 ـ كون أحد النصين المتعارضين مثبتاً في المصحف بعد النص الآخر ، فيكون المتأخر في الإثبات ناسخاً للمتقدم . 

وهذا غير صحيح ، لأن ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النـزول ، بل قد يكون المتقدم في الترتيب متأخراً في النـزول ، كما في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) – على القول بالنسخ – فإنه قد نسخ الآية المتأخرة عنه في الترتيب ، وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
) "(
) . 

2 ـ كون أحد النصين المتعارضين موافقاً للبراءة الأصلية ، والآخر مخالفاً لها ، فيكون الموافق للبراءة متأخراً عن المخالف لها ، وناسخاً له . 

وهذا – أيضاً – غير صحيح ، لعدم وجود المرجح الذي يجعل أحد النصين بعينه متقدماً أو متأخراً عن الآخر (
) . 

3 ـ قول الراوي : " هذه الآية منسوخة " ، أو " هذا الخبر منسوخ " من غير أن يبين الناسخ للآية أو الخبر . 

وهذا – أيضاً – لا يقبل ؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد منه(
) . 

4 ـ كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سناً من الراوي الآخر ، أو متأخراً في الإسلام عنه ، فيكون الخبر الذي رواه الأصغر أو المتأخر في الإسلام ناسخاً للخبر الآخر. 

وهذا – أيضاً – غير صحيح ، لأن الصحابة – رضوان الله عليهم – كان يروي بعضهم عن بعض ، فيجوز أن يروي الأصغر سناً عمن هو أكبر منه ، والمتأخر إسلاماً عمن هو أقدم منه(
) . 

(� )  روضة الناظر ( 2/563 ) ، وانظر : ذم التأويل ( ص45 ) . 


(� )  معجم مقاييس اللغة ، مادة ( أول ) ( ص81 ) . 


(� )  جمهرة اللغة ( 3/482 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  سورة الأعراف : 53 . 


(� )  المفردات ( ص40 ) . 


(� )  تأول : تفسر ، الربعي : هو ولد الناقة ينتج في الربيع ، السقاب : جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد ، أصحب: صار له كالصاحب . [ انظر : شرح ديوان الأعشى لإبراهيم جزيني ( ص10 ) ] . 


(� )  مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1/86 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/222 ) . 


(� )  الصحاح ( 4/1627 ) . 


(� )  انظر : المفردات للراغب ( ص40 ) ، الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ، د. محمد السيد الجلنيد ( ص36 ) ، مفهوم التفسير والتأويل ، د. مساعد الطيار ( ص91 ) . 


(� )  الإكليل في المتشابه والتأويل ، ضمن مجموع الفتاوى ( 13/288 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 1/266 ) ، وصححه أحمد شاكر ، وفي تحقيق المسند ( 4/225 ) : " إسناده قوي على شرط مسلم " ، وأخرجه ابن حبان في باب ذكر وصف الفقه والحكمة اللذين دعا المصطفى ( لابن عباس بهما ح ( 7055 ) ( 15/531 )، والحاكم في معرفة الصحابة، باب ذكر عبدالله بن عباس ح ( 6280 ) ( 3/615 ) ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . 


(� )  انظر : تهذيب الآثار للطبري ( 1/183 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الحج ، باب حجة النبي ( ح ( 2950 ) ( ص880 ) . 


(� )  الصواعق المرسلة ( 1/181 ) . 


(� )  سورة النساء : 59 . 


(� )  سورة الإسراء : 35 . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 7/187 ) ، ( 14/592 ) ، تفسير البغوي ( 2/242 ) ( 5/92 ) . 


(� )  انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 5/234 ) ، مجموع الفتاوى ( 5/36 ) ( 13/290 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير ، تفسير سورة " إذا جاء نصر الله " ، في باب منه ح ( 4968 ) ( ص431 ) ، ومسلم في الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ح ( 1085 ) ( ص754 ) . 


(� )  فتح الباري ( 8/734 ) . 


(� )  سورة البقرة : 115 . 


(� )  أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ح ( 1612 ) �( ص787 ) ، والطبري في تفسيره ( 2/453 ) واللفظ له . 


(� )  أما ما جاء عن بعض اللغويين كابن الأثير وابن منظور وغيرهما ، من أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، فهو قد دخل إلى معاجم اللغة المتأخرة نقلاً عن الأصوليين ، لا عن كلام العرب الذي يحتج به ، ويدل على هذا أن معاجم اللغة المتقدمة ، كتهذيب اللغة للأزهري ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، وغيرهما لم تشر إلى هذا المعنى الذي ذكره الأصوليون لا من قريب ولا من بعيد . [ انظر : الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ( ص38 ) ] . 


(� )  انظر : درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ( 5/380-382 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 2/563 ) . 


(� )  الصواعق المرسلة ( 1/187 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 2/563 ) . 


(� )  انظر : المستصفى للغزالي ( ص196 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/60 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/563 ) ، المختصر في أصـول الفقه لابن اللحام ( ص131 ) ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ( 3/462 ) ، إرشاد الفحول ( 2/759 ) ، مذكرة أصول الفقه ( ص316 ) . 


(� )  الكتابة : إعتاق السيد عبدَه على مال في ذمته يؤدى مؤجلاً ، سميت كتابة ، لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه . [ انظر المغني ( 14/441 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في المكاتب ، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم ح ( 2560 ) ( ص201 ) ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ، ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ح ( 2561 ) ( ص202 ) ، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ح ( 2563 ) ( ص202 ) ، ومسلم في العتق باب بيان أن الولاء لمن أعتق ح ( 3776-3787 ) ( ص937-938 ) . 


(� )  المغني ( 14/535 ) . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  قرأ بالجر ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر وأبو جعفر وخلف ، وقرأ الباقون بالنصب . [ انظر : حجة القراءات ( ص221 ) ، إتحاف فضلاء البشر ( ص251 ) ] . 


(� )  انظر : إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ( 3/1461 ) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، د.عبدالكريم النملة ( 3/1207 ) . 


(� )  انظر : الإحكام للآمدي ( 3/60 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/563 ) ، المختصر في أصول الفقه ( ص131 )، شرح الكوكب المنير ( 3/461 ) ، إرشاد الفحول ( 2/759 ) ، مذكرة أصول الفقه ( ص316 ) . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  انظر : إتحاف ذوي البصائر ( 3/1462 ) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( 3/1206 ) ، أسباب النـزول وأثرها في بيان النصوص ، د. عماد الدين الرشيد ( ص476 ) . 


(� )  سورة المجادلة : 8 . 


(� )  سورة النحل : 98 . 


(� )  سورة المجادلة : 8 . 


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  سورة النحل : 98 . 


(� )  المغني ( 11/74 ) . 


(� )  وانظر : شرح مختصر الروضة ( 1/563 ) ، المختصر في أصول الفقه ( ص131 ) ، مذكرة أصول الفقه �( ص316 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1462 ) ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( 3/1207 ) .  


(� )  سورة المائدة : 6 . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( [البقرة: 236] وقوله : ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( [البقرة : 237] ، وقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( [الأحزاب: 49] . 


(� )  المغني ( 1/257 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير " سورة آل عمران " ، باب " منه آيات محكمات " ح ( 4547 ) ( ص373 ) ، ومسلم في العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ، والتحذير من متبعيه ، والنهي عن الاختلاف في القرآن �ح ( 6775 ) ( ص1142 ) بلفظ مقارب . 


(� )  صَبيغ بن عِسْل بن سهل الحنظلي ، قال ابن حجر : " له إدارك – أي صحبة – " ، وقصته مع عمر رضي الله عنه مشهورة ، حيث كان يكثر من السؤال عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمر ، فأعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت ، قال : أنا عبدالله صبيغ ، فقال : وأنا عبدالله عمر ، فضربه حتى أدمى رأسه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي أجده في رأسي، ثم أمر عمر الناس بمجانبته ، فلما تاب وحسنت توبته سمح لهم بمجالسته . [ سنن الدارمي ( 1/66 ) ، الإصابة في تمييز الصحابة ( 3/458 ) ] . 


(� )  ذم التأويل ( ص37-39 )، وانظر : الروضة ( 1/279-282 )، تحريم النظر في كتب الكلام ( ص50-52 ). 


(� )  انظر : مبحث " المحكم والمتشابه في القرآن الكريم " ( ص338 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  قال الطبري في تفسيره ( 5/221 ) : " وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبي : " ويقول الراسخون في العلم " . 


(� )  ذكر الطبري في تفسيره ( 5/221 ) أن في قراءة عبدالله " إن تأويله إلا عند الله ، والراسخون في العلم يقولون "، وفي المصاحف لابن أبي داود ( 1/309 ) : " وإن حقيقة تأويله " . 


(� )  أخرج الصنعاني في تفسيره ( 1/116 )، والطبري في تفسيره ( 5/218 ) ، والحاكم في المستدرك ح ( 3143 ) ( 2/317 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ : " وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به " ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . 


(� )  أخرج الطبري في تفسيره ( 5/218 ) عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : " كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ، ولم يعلموا تأويله " . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 5/219 ) بسنده عنه . 


(� )  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 2/599 ) بسنده عنه . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 5/219 ) بسنده عنه .  


(� )  تفسير البغوي ( 2/10 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/10 ) . 


(� )  زاد المسير ( 1/288 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 5/221 ) . 


(� )  أخرج الطبري في تفسيره ( 5/220 ) ، عن ابن عباس قوله : " أنا ممن يعلم تأويله " . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 5/220 ) بسنده عنه . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره 5/220 ) بسنده عنه . 


(� )  أخرجه الطبري في تفسيره ( 5/220 ) بسنده عنه . 


(� )  تأويل مشكل القرآن ( ص66 ) . 


(� )  شرح النووي على صحيح مسلم ( 16/218 ) . 


(� )  متشابه القرآن ( ص14 ) . 


(� )  الكشاف ( 1/336 ) . 


(� )  للاستزادة حول هذه المسألة ، انظر : تفسير الطبري ( 5/217 ) ، تفسير البغوي ( 2/10 ) ، تفسير ابن عطية ( 1/402 ) ، زاد المسير ( 1/288 ) ، تفسير القرطبي ( 4/20 ) ، تفسير ابن كثير ( 1/328 ) ، الإتقـان �( 1/642 ) ، فتح القدير ( 1/528 ) ، التحرير والتنوير لابن عاشور ( 3/164 ) ، الإحكام لابـن حـزم �( 4/522 ) ، شرح النووي على مسلم ( 16/217 ) ، شرح الكوكب المنير ( 2/150 ) . 


(� )  وهذا يدخل في النوع السابق ، وعليه يكون المتشابه قسمين : حقيقي وإضافي . 


(� )  المفردات ( ص258 ) . 


(� )  تفسير سورة الإخلاص ( ص240 ) ، وانظر : ( ص245 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/328 ) . 


(� )  سورة آل عمران : 7 . 


(� )  درء تعارض العقل والنقل ( 5/380 ) . 


(� )  انظر : ( ص358 ) . 


(� )  سورة النساء : 115 . 


(� )  ذم التأويل ( ص8-18 ) ، وانظر : تحريم النظر في كتب الكلام ( ص53 ) . 


(� )  ذم التأويل ( ص40 ) . 


(� )  العقيدة السفارينية ( ص17 ) مع شرحها لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . 


(� )  روضة الناظر ( 2/564 ) . 


(� )  البرهان ( ص69 ) . 


(� )  انظر : مبحث " تعريف التأويل " ( ص370 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 6/21 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 2/563 ) . 


(� )  انظر : البرهان للجويني ( 1/356 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/59 ) ، "الإكليل" ضمن فتاوى شيخ الإسلام �( 13/288 ) ، الصواعق المرسلة ( 1/289 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/568 ) ، شرح الكوكب المنير �( 3/461 ) ، إرشاد الفحول للشوكاني ( 2/759 ) . 


(� )  روضة الناظر ( 2/564 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 6/360 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/759 ) . 


(� )  تحريم النظر في كتب أهل الكلام ( ص51 ) . 


(� )  انظر : الصواعق المرسلة ( 1/289 ) ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ( 2/801 ) . 


(� )  الصواعق المرسلة ( 1/289 ) . 


(� )  سورة يونس : 3 . 


(� )  أخرجه مسلم في القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح ( 6748 ) ( ص1140 ) . 


(� )  انظر : البرهان للجويني ( 1/356 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/59 ) ، مجموع الفتاوى ( 13/288 ) ، الصواعق المرسلة ( 1/289 ) ، شـرح مختصر الروضة ( 1/568 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/461 ) ، إرشاد الفحول ( 2/759 ) . 


(� )  البرهان ( ص69 ) . 


(� )  " الإكليل " ضمن مجموع الفتاوى ( 13/288 ) . 


(� )  إعلام الموقعين ( 1/218 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 1/563 ) . 


(� )  أخرجه أبـو عبيد في الناسخ والمنسوخ ( 1/125 ) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( 1/410 ) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ( ص126 ) ، وقال محققه : " إسناده إلى علي جيد " . 


(� )  أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ( 1/126 ) ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ( 1/414 ) ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ( ص135 ) ، وقال محققـه : " إسناده ضعيف لانقطاعه، الضحاك بن مزاحم لم يلق ابـن عباس " . 


(� )  الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( 1/157 ) . 


(� )  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ص39 ) . 


(�  ) سورة البقرة ( 187).


(�  ) الروضة (1/283 ـ 286)


(�  ) العين (ص956) مادة (نسخ) .


(�  ) معجم مقاييس اللغة (ص989) مادة (نسخ) .


(�  ) المفردات (ص492) .


(�  ) سورة الجاثية : 29


(�  )  لسان العرب ( 3/61 ) مادة ( نسخ ) .


(�  ) انظر : الصحاح ( 1/ 443 ) ، غريب الحديث للحربي ( 3/1044 ) أساس البلاغة للزمخشري ( 2/438 ) ، القاموس المحيط ( ص334 ) .


(�  )  تفسير الطبري ( 2/388 ) .


(�  ) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك ( 1/424 ) .


(�  ) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ( 1/364 ) تفسير ابن عطية ( 1/190 ) ، المحصول للرازي ( 3/420 ) ، شرح مختصر الروضة ( 1/252 ) ، شرح الكوكب المنير ( 2/525 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص120 ) وقد رجح هذا القول د. مصطفى زيد ، وانتصر له بأدلة في رسالته "النسخ في القرآن الكريم "، دراسة تشريعية تاريخية نقدية " ( 1/62 ) الفقرات ( 78 ـ 85 ) .


(�  ) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ص41 ـ 43 ) .


(�  ) الروضة ( 1/283 ) .


(�  ) إعلام الموقعين ( 1/35 ) .


(�  ) الموافقات في أصول الشريعة ( 3/71 ) .


(�  ) انظر : الرسالة ( ص 109 ، 110 ) ، ( ص122 ) .


(�  ) الشافعي حياته وعصره ( ص265 ) ، وانظر : النسخ في القرآن الكريم  ، د. مصطفى زيد ( 1/74 ) فقرات �( 99 ـ 110 ) .


(�  ) المصدر السابق ( 1/107 ) .


(�  ) أحكام القرآن ( 1/70 ) ، وانظر : الفصول في الأصول له ( 1/150 ) .


(�  ) البداء في اللغة يطلق على معنيين متقاربين، أحدهما: الظهور بعد الخفاء، والثاني: نشأة رأي جديد لم يكن موجوداً، وكلاهما مستحيل على الله تعالى ، لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم . [ مناهل العرفان ( 2/130 ) ].


(�  ) انظر : النسخ في القرآن ( 1/98 ) فقرة ( 141 ) .


(�  ) الناسخ والمنسوخ ، ورقة ( 3 ) مخطوط ، نقلاً عن د. سليمان اللاحم ( 1/108 ) .


(�  ) الإحكام ( 4/463 ) .


(�  ) البرهان ( 2/845 ) .


(�  ) منهاج الوصول (ص39).


(�  ) شرح تنقيح الفصول ( ص302 ) .


(�  ) البرهان ( 2/36 ) . 


(�  ) سورة البقرة :187 .


(�  ) الروضة ( 1/285 ) .


(�  ) انظر : الواضح لابن عقيل ( 1/216 ) ، النسخ في القرآن الكريم ( 1/82 ) فقرة ( 116 ) ، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم د. عبدالله الشنقيطي ( ص23 ) .


(�  ) نقله عنه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ( ص8 ) .


(�  ) انظر : النسخ في القرآن الكريم ( 1/101 ) فقرات ( 147 ـ 150 ) .


(�  ) المستصفى ( ص86 ) .


(� )  الواضح في أصول الفقه ( 1/212 ) . 


(�  ) تفسير ابن عطية ( 1/190 ) .


(�  ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ( ص52 ) .


(�  ) الإحكام ( 3/118 ) .


(�  ) انظر : إرشاد الفحول ( 2/786 ) ، النسخ في القرآن الكريم ( 1/103 ) فقرة ( 151 ) ، الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ( ص21 ) .


(�  ) انظر : الرسالة ( ص109 ـ 122 ) .


(�  ) تفسير الطبري ( 2/458 ) .


(�  ) الإيجاز ورقة ( 40 ) مخطوطة ، نقلاً عن د. مصطفى زيد( 1/92 ) .


(�  ) نواسخ القرآن ( ص114 ) .


(�  ) شرح مختصر ابن الحاجب ( 2/185 ) .


(�  ) ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ( ص19 ) .


(�  ) الموافقات ( 3/70 ) .


(�  ) شرح الكوكب المنير ( 3/526 ) .


(�  ) إرشاد الفحول ( 2/787 ) .


(�  ) الأصول من علم الأصول ( ص51 ) .


(�  ) الروضة ( 1/283 ) .


(�  ) انظر : النسخ في القرآن الكريم ( ص105 ) الفقرتان ( 155 ـ 156 ) .


(�  ) الأصول ( ص51 ) .


(�  ) مقدمة تحقيق "الناسخ والمنسوخ للنحاس" ، د. سليمان اللاحم ( 1/114 ) .


(�  ) الأصول ( ص51 ) .


(� )  سورة البقرة : 106 . 


(� )  سورة النحل : 101 . 


(� )  الروضة ( 1/292-293 ) . 


(� )  التمهيد ( 17/47 ) . 


(� )  نواسخ القرآن ( ص108 ) . 


(� )  تفسير ابن كثير ( 1/144 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/789 ) . 


(� )  النسخ في القرآن الكريم ( 1/221 ) فقرة ( 314 ) . 


(� )  للاستزادة انظر – الأدلـة على جواز النسخ عقلاً ووقوعـه شرعاً – في : الفصول في الأصـول للجصاص �( 2/215 ) ، التبصرة ( ص252 ) ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ( ص53 ) ، قواطع الأدلة �( 1/420 ) ، العدة ( 3/769 ) ، المستصفى ( ص89 ) ، نواسخ القرآن ( ص109 ) ، المحصول ( 3/440 ) ، الإحكام ( 3/127 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/188 ) مع شرحه ، شرح مختصر الروضة ( 2/266 ) ، تفسير ابن كثير ( 1/142 ) ، الإبهاج ( 2/228 ) ، التقرير والتحبير ( 3/60 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/536 ) ، إرشاد الفحول ( 2/788 ) ، مناهل العرفان ( 2/135 ) ، أضواء البيان ( 3/327 ) ، الأصول للعثيمين �( ص51 ) ، النسخ في القرآن الكريم ( 1/221 ) ، الآيات المنسوخة للشنقيطي ( ص57 ) ، في علوم القرآن د.فرحات ( ص170 ) ، في رحاب القرآن د.محمد سالم محيسن ( 2/205 ) . 


(� )  انظر : العدة ( 3/770 ) ، التبصرة ( ص251 ) ، قواطع الأدلة ( 1/422 ) ، الإحكام ( 3/127 ) ، المسودة ( 1/403 ) ، المحصول ( 3/460 ) ، الإبهاج ( 2/227 ) . 


على أن موقفه من النسخ هذا محل اختلاف ، وذلك عائد لسببين : أحدهما : اختلاف النقل عنه ، فحكى بعضهم عنه أنه يقول بإنكار النسخ بالكلية ، وقائل منهم : إنه يقول بمنعه في القرآن الكريم خاصة ، في حين يرى آخرون أن الخلاف في التسمية فقط ، فهو لم ينكر النسخ ، ولكنه يسميه تخصيصاً . الثاني : عدم وجود كتب له تبين موقفه بجلاء. [ انظر : التقرير والتحبير ( 3/59 ) ، إرشاد الفحول ( 2/789 ) ، مناهل العرفان ( 2/148 ) ] . 


(� )  أحكام القرآن ( 1/71 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/788-790 ) . 


(� )  سورة فصلت : 42 . 


(� )  انظر : المحصول ( 3/466 ) ، الإحكام ( 3/132 ) ، الإبهاج ( 2/233 ) ، التقرير والتحبير ( 3/59 ) ، مناهل العرفان ( 2/149 ) .  


(� )  انظر : المسألة السابقة ( ص406 ) من هذه الرسالة . 


(� )  تفسير الطبري ( 20/445 ) . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  سورة فصلت : 41-42 . 


(� )  أضواء البيان ( 3/107 ) . 


(� )  سورة الحجر : 9 . 


(� )  سورة الإسراء : 105 . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/149 ) . 


(� )  انظر الرد على أبي مسلم في : المحصول ( 3/467 ) ، الإحكام ( 3/132 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/188 ) مع شرحه ، الإبهاج ( 2/233 ) ، التقرير والتحبير ( 3/59 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/266 ) ، إرشاد الفحول ( 2/788 )، مناهل العرفان ( 2/149 )، النسخ في القرآن الكريم ( 1/267 ) فقرات ( 366-379 )، الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/400 )، في علوم القرآن ( ص182 )، إتقان البرهان د. فضل عباس ( 2/20 ) . 


(� )  جمع الجوامع ( ص59 ) . 


(� )  سورة البقرة : 106 . 


(� )  تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة – البقرة ) ( 1/348 ) . 


(� )  سورة البقرة : 106 . 


(� )  سورة البقرة : 32 . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/149 ) . 


(� )  تحقيقه على الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/404 ) . 


(� )  الروضة ( 1/289-291 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/744-745 ) . 


(� )  انظر : ( ص399 ) من هذه الرسالة . 


(� )  الروضة ( 1/289 ) . 


(� )  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ص74 ) . 


(� )  انظر : ( ص404 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : ( ص502 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : ( ص509 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر : الروضة ( 2/744 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص399 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 3/1931 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/633 )، وانظر – هذه الفروق وغيرها – في: الإيضاح لمكي ( ص74 )، العدة ( 3/779 )، الإحكام لابن حزم ( 4/469 ) ، المستصفى ( ص88 ) ، الواضح في أصول الفقه ( 1/240 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/124 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/130 ) ، تقريب الوصول ( ص311 ) ، إرشاد الفحول �( 2/630 ) ، مناهل العرفان ( 2/132 ) مذكرة الشنقيطي ( ص123 ) ، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ( 1/122 ) ، المهذب للنملة ( 2/540 ) ، في علوم القرآن د. فرحات ( ص166 ) ، مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح ( ص262 ) ، إتقان البرهان د. فضل عباس ( 2/13 ) ، الآيات المنسوخة د. الشنقيطي ( ص34 ) ، في رحاب القرآن الكريم د. محمد سالم محيسن ( 2/210 ) . 


(� )  الروضة ( 2/744 ) . 


(� )  وهو اعتراض فضيلة الدكتور عبدالكريم النملة – حفظه الله – عند تحقيقه لروضة الناظر ( 2/745 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( . [ سورة البقرة : 180 ] . 


(� )  الروضة ( 1/294-296 ) . 


(� )  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ( ص58 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/154 ) ، وانظر – في اعتبار هذا القسم – : الفصول في الأصول للجصاص ( 2/251 ) ، الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ( ص15 ) ، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ( ص9 ) ، العدة ( 3/782 ) ، المستصفى ( ص99 ) ، الواضح في أصول الفقه ( 1/245 ) ، نواسخ القرآن ( ص19 ) ، الإحكام للآمدي �( 3/154 ) ، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البارزي ( ص19 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/554 ) ، الإتقان ( 2/705 ) ، إرشاد الفحول ( 1/804 ) ، مناهل العرفان ( 2/154 ) ، النسخ في القرآن الكريم �( 1/279 ) ، الأصول للعثيمين ( ص54 ) ، الآيات المنسوخة د. الشنقيطي ( ص72 ) . 


(� )  قال الزركشي : " وقد تكلموا في قولها : " وهي مما يقرأ " فإن ظاهره بقاء التلاوة ، وليس كذلك ، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة ، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضاً ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله ( ، فتوفي وبعض الناس يقرؤها " [ البرهان ( 2/46 ) ] . 


(� )  أخرجه مسلم في الرضاع ، باب التحريم بخمس رضعات ح ( 3597 ) ( ص923 ) . 


(� )  البرهان ( 2/47 ) . 


(� )  انظر : مباحث في علوم القرآن ، مناع القطان ( ص245 ) . 


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/428 ) ، الفصول في الأصول ( 2/251 ) ، الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ( ص15 ) ، العدة ( 3/780 ) ، الناسخ والمنسوخ لابن حزم ( ص9 ) ، المستصفى ( ص99 ) ، الواضح في أصول الفقه ( 1/254 )، المحصول لابن العربي ( ص146 )، نواسخ القرآن ( ص149 )، المسودة ( 1/408 ) ، البرهان للزركشي ( 2/45 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/553 ) ، الإتقان ( 2/706 ) ، إرشاد الفحول �( 1/804 ) ، مناهل العرفان ( 2/154 ) ، إتقان البرهان ( 2/39 ) ، النسخ في القرآن الكريم ( 1/279 ) ، مباحث في علوم القرآن ( ص245 ) . 


(� )  التمهيد ( 9/77 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير [ سورة البقرة ]، باب ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ح ( 4506 ) ( ص370 ). 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير [ سورة البقرة ]، باب ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ح ( 4507 ) ( ص370 )، ومسلم في الصيام ، باب بيان نسخ قول الله تعالى ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ( بقوله ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ح ( 2685-2686 ) ( ص861 ) . 


(� )  انظر : تفسير الطبري ( 3/169 ) ، الإيضاح لمكي ( ص127 ) ، نواسخ القرآن ( ص209 ) ، الآيات المنسوخة ( ص122 ) . 


(� )  انظر : نواسخ القرآن ( ص213 ) ، تفسير القرآن الكريم ( الفاتحة – البقرة ) للشيخ العثيمين ( 2/321 ) ، الآيات المنسوخة ( ص124 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  تفسير الطبري ( 3/178 ) . 


(� )  سورة البقرة : 180 . 


(� )  أخرجه أبو داود في الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث ح ( 2870 ) ( ص1437 ) وسكت عنه ، والترمذي في أبواب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث ح ( 2120 ) ( ص1864 ) مطولاً ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، وابن ماجه في أبواب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ح ( 2713 ) ( ص2640 ) ، والإمام أحمد ( 5/267 ) ، قال الألباني في إرواء الغليل ( 6/87 ) : " حديث صحيح ، وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة " . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( . . الآيتان ( [سورة النساء : 11-12 ] ، روي هذا عن ابن عباس وابن عمر والحسن [ تفسير الطبري ( 3/130 ) ، نواسخ القرآن ( ص188 ) ، جمال القراء للسخاوي ( 2/599 ) ] ، وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله بدليل ما جاء في الحديث ذاته " إن الله أعطى كل ذي حق حقه " ، فهذا الإعطاء إنما عرف من آية المواريث [ الروضة ( 1/325 ] . 


(� )  عزاه الآمدي في الإحكام ( 3/154 ) ، وابن الحاجب في مختصره ( 2/194 ) لطائفة شاذة من المعتزلة . 


(� )  الروضة ( 1/296 ) ، وانظر : شرح مختصر الروضة ( 2/275 ) . 


(� )  البرهان ( 2/46 ) ، وانظر نحو هذا الجواب لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح نظم الورقات ( ص142 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الحدود ، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ح ( 6830 ) ( ص569 ) مطولاً ، ومسلم في الحدود ، باب رجم الثيب في الزنى ح ( 4418 ) ( ص977 ) . 


(� )  أخرجه ابن ماجه في الحدود، باب الرجم ح ( 2553 )( ص2630 )، وقد صححه الألباني في الإرواء ( 8/4). 


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ( 1/139 ) . 


(� )  تفسير الطبري ( 2/398 ) . 


(� )  الناسخ والمنسوخ ( ص15 ) . 


(� )  الإيضاح ( ص58 ) . 


(� )  التمهيد ( 9/77 ) . 


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ( 2/5 ) . 


(� )  نواسخ القرآن ( ص140 ) . 


(� )  البرهان ( 2/41 ) . 


(� )  الإتقان ( 2/717 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص423 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص420 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 1/294 ) ، العدة ( 3/782 ) ، المستصفى ( ص99 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/154 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/274 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/558 ) ، إرشاد الفحول ( 2/808 ) ، مناهل العرفان ( 2/155 ) . 


(� )  الناسخ والمنسوخ ( 1/438 ) ، وقال محققه د. سليمان اللاحم : " يظهر من كلام المؤلف أنه ينفي أن تكون آية الرجم مما أنزل من القرآن ، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، لأنه – حسب ما يظهر من كلامه هذا – لا يسلم بوقوع هذا الضرب من النسخ في القرآن ، وهو نسخ التلاوة دون الحكم " . 


(� )  نقله عنه الزركشي في البرهان ( 2/43 ) . 


(� )  النسخ في القرآن الكريم ( 1/283 ) فقرات ( 388-392 ) ، وقد نقل د. عبدالله الشنقيطي في الآيات المنسوخة ( ص74 ) كلام د. مصطفى كاملاً ، وفنّد قوله فقرة فقرة برد موسع ، فلينظر . 


(� )  انظر : البرهان ( 2/43 ) . 


(� )  وانظر : مباحث في علـوم القرآن ( ص246 ) ، الآيات المنسوخة ( ص79 ) ، المقدمـات الأساسية للجديع �( ص276 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 1/294 ) . 


(� )  الروضة ( 1/296 ) ، وانظر : المستصفى ( ص99 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/274 ) . 


(� )  انظر : المحصول لابن العربي ( ص146 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص130 ) ، وانظر : المستصفى ( ص99 ) . 


(� )  الروضة ( 1/321 ) . 


(� )  الإيضاح ( ص67 ) . 


(� )  الإحكام في أصول الأحكام ( 4/505 ) . 


(� )  نواسخ القرآن ( ص119 ) . 


(� )  سورة البقرة : 184 . 


(� )  سورة البقرة : 185 . 


(� )  سورة المجادلة : 12 . 


(� )  سورة المجادلة : 13 . 


(� )  هذه الإحصائيات نقلاً عن إتقان البرهان ( 2/29 ) . 


(� )  الإتقان ( 2/706-716 ) . 


(� )  الفوز الكبير في أصول التفسير ( ص60 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/183-194 ) . 


(� )  النسخ في القرآن الكريم ( 1/12 ) . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ( [ سورة المجادلة : 12 ] . 


(� )  وهي قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( . . الآية ( [ سورة التوبة : 5 ] . 


(� )  التمهيد ( 14/392 ) . 


(� )  الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ( ص155-156 ) بتصرف يسير . 


(� )  الروضة ( 1/321 ) . 


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/418 )، الفصول في الأصول للجصاص ( 2/321 ) ، العدة ( 3/802 )، التبصرة ( ص272 ) ، الإحكام لابن حزم ( 4/505 ) ، قواطع الأدلة للسمعاني ( 1/456 ) ، المستصفى �( ص99 ) ، المحصول للرازي ( 3/508 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/162 ) ، المسودة ( 1/142 ) ، الإبهاج �( 2/247 )، شرح مختصر الروضة ( 2/315 )، التقرير والتحبير ( 3/83 )، شرح الكوكب المنير ( 3/559 )، مناهل العرفان ( 2/175 ) . 


(� )  انظر : قواطع الأدلة ( 1/456 ) ، الإبهاج ( 2/248 ) . 


(� )  الإيضاح ( ص67 ) . 


(� )  تفسير ابن عطية ( 1/191 ) . 


(� )  إرشاد الفحول ( 2/815 ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه ( ص148 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول للجصاص ( 2/322 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/162 ) ، أضواء البيان للشنقيطي �( 3/334 ) . 


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/420 ) . 


(� )  سورة البقرة : 144 . 


(� )  أخرجه البخاري في الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ح ( 399 ) ( ص34 ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ح ( 1176 ) ( ص759 ) . 


(� )  سورة البقرة ( 187 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في التفسير " سورة البقرة " ، باب ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ح ( 4508 ) �( ص370 ) . 


(� )  سورة البقرة : 239 . 


(� )  سورة النساء : 102 . 


(� )  سورة الأحزاب : 25 . 


(� )  أخرجه النسائي في الأذان ، باب الأذان للفائت من الصلوات ح ( 662 ) ( ص2129 ) ، والإمام أحمـد �( 3/25 ) ، والدارمي في الصلاة ، باب الحبس عن الصلاة ح ( 1524 ) ( 1/430 ) . 


(� )  انظر : المحصول للرازي ( 3/509 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/163 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/317 ) ، التقرير والتحبير ( 3/84 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/176 ) . 


(� )  ذكر هذا الباحث / محمد بن عبدالله القحطاني في رسالته " جهود ابن عبدالبر في علوم القرآن ، دراسة وموازنة " �( ص264 ) . 


(� )  انظر : التمهيد ( 2/156 ) ، ( 17/276 ) . 


(� )  الرسالة ( ص110 ) . 


(� )  سورة النحل : 44 . 


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/420 ) ، الإيضاح لمكي ( ص67 ) ، التمهيد لابن عبدالبر ( 2/156 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/163 ) . 


(� )  الناسخ والمنسوخ للنحاس ( 1/420 ) ، وانظر : العدة ( 3/803 ) . 


(� )  الإيضاح لمكي ( ص67 ) . 


(� )  مناهل العرفان ( 2/176 ) ، وانظر : الإحكام للآمدي ( 3/164 ) . 


(� )  رواه عنه الفضل بن زياد وأبو الحارث فيما حكاه القاضي في العدة ( 3/788 ) ، وأبـو الخطاب في التمهيد �( 2/369 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص122 ) . 


(� )  سبق ترجمته ( ص207 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص422 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الحدود ، باب حد الزنى ح ( 4144 ) ( ص977 ) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


(� )  سورة البقرة : 106 . 


(� )  أخرجه الدارقطني في النوادر ح ( 9 ) ( 4/145 ) ، ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار ( ص58 ) ، وفي إسناده جبرون بن واقد وهو متهم ، قال عنه الذهبي في الميزان ( 2/111 ) : " متهم ، فإنه روى بقلة حياء عن سفيان، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً – وذكر هذا الحديث وآخر – وقال : تفرد به القنطري – محمد بن داود – وبالذي قبله وهما موضوعان "، وأخرج الحديث ابن عدي في الكامل ( 2/180 )، وقال : " وجبرون بن واقد هذا لا أعرف له غير هذين الحديثين وجميعاً منكران " ، وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 1/132 ). 


(� )  وهي قوله تعالى : ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( . . الآية ( [ سورة النساء : 11 ] . 


(� )  أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3/131 ) بسنده عنه . 


(� )  أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 3/131 ) بسنده عنه . 


(� )  سبق تخريجه ( ص422 ) . 


(� )  الروضة ( 1/322-326 ) . 


(� )  نواسخ القرآن لابن الجوزي ( ص119 ) . 


(� )  الرسالة ( ص106 ) . 


(� )  العدة ( 3/788 ) ، التمهيد ( 2/369 ) . 


(� )  الإحكام للآمدي ( 3/165 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/562 ) . 


(� )  نواسخ القرآن ( ص119 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 19/202 ) . 


(� )  الرسالة ( ص106 ) . 


(� )  مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ( ص276 ) . 


(� )  مجموع الفتاوى ( 19/202 ) . 


(� )  سورة يونس : 15 . 


(� )  الرسالة ( ص107 ) . 


(� )  سورة النجم : 3-4 . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول للجصاص ( 2/352 ) ، أصول السرخسي ( 2/72 ) ، المستصفى ( ص100 ) ، مناهل العرفان ( 2/172 ) . 


(� )  سورة يونس : 15 . 


(� )  الإحكام ( 4/505 ) . 


(� )  سورة البقرة : 106 . 


(� )  انظر : الإيضاح لمكي ( ص69 ) ، نواسخ القرآن ( ص119 ) ، المعتمد ( 1/396 ) ، التبصرة ( ص265 ) ، قواطع الأدلة ( 1/452 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول ( 2/347 ) ، أصول السرخسي ( 2/75 ) ، المستصفى ( ص101 ) ، المحصول للرازي ( 3/526 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/171 )، الإبهاج ( 2/250 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/322 )، مذكرة الشنقيطي ( ص151 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/396 ) ، العدة ( 3/790 ) ، التبصرة ( ص265 ) ، قواطع الأدلة ( 1/452 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/169 ) . 


(� )  انظر : المحصول للرازي ( 3/528 ) ، الإبهاج ( 2/250 ) ، مناهل العرفان ( 2/172 ) . 


(� )  سورة النحل : 44 . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/394 ) ، الإيضاح لمكي ( ص69 ) . 


(� )  انظر : الإحكام للآمدي ( 3/170 ) ، الإبهاج ( 2/250 ) ، مناهل العرفان ( 2/170 ) . 


(� )  الإحكام ( 4/507 ) .  


(� )  سبق تخريجه ( ص438 ) . 


(� )  الفصول في الأصول ( 2/343 ) ، أصول السرخسي ( 2/67 ) ، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابـن البارزي ( ص20 ) . 


(� )  جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ( 2/1195 ) ، نواسخ القرآن ( ص119 ) ، المسودة ( 1/414 ) . 


(� )  نواسخ القرآن ( ص119 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/563 ) . 


(� )  أحكام القرآن ( 1/72 ) . 


(� )  الإحكام ( 4/505 ) . 


(� )  البرهان في أصول الفقه ( 2/851 ) . 


(� )  المستصفى ( ص99 ) . 


(� )  التمهيد ( 2/369 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 2/72 ) . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص150 ) . 


(� )  شرح العقيدة الواسطية ( 2/6 ) ، شرح مقدمة التفسير ( ص129 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/393 ) ، التبصرة ( ص265 ) ، قواطع الأدلة ( 1/452 ) ، المحصول ( 3/519 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/1997 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/320 ) ، جمع الجوامع ( ص58 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/563 ) ، إرشاد الفحول ( 2/811 ) ، مناهل العرفان ( 2/170 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول ( 2/344 ) ، الإيضاح لمكي ( ص68 ) ، الإحكام لابن حزم ( 4/505 ) ، أصول السرخسي ( 2/72 ) ، إرشاد الفحول ( 2/813 ) ، مناهل العرفان ( 2/170 ) . 


(� )  سورة البقرة : 180 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص422 ) . 


(� )  الروضة ( 1/325 ) ، وانظر : التمهيد لابن عبدالبر ( 14/592 ) ، التبصرة ( ص271 ) ، قواطـع الأدلـة �( 1/455 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول ( 2/359 ) ، أصول السرخسي ( 2/69 ) ، الإحكام لابن حزم ( 4/511 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/166 ) ، إرشاد الفحول ( 2/811 ) ، المقدمات الأساسية ( ص252 ) . 


(� )  سورة النساء : 15 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص437 ) . 


(� )  انظر : الروضة ( 1/325 ) ، أصول السرخسي ( 2/71 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/324 ) . 


(� )  الإحكام ( 4/496 ) ، وانظر : المعتمد ( 1/398 ) . 


(� )  انظر : التبصرة ( ص271 ) ، أصول السرخسي ( 2/71 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/166 ) ، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( 20/398 ) . 


(� )  الفصول في الأصول ( 2/357 ) . 


(� )  سورة الحشر : 7 . 


(� )  عن البراء بن عازب (ت 72) رضي الله عنه : " أن رسول الله ( صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت ، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي ( قِبَل مكة فداروا كما هم قبل البيت " [ أخرجه البخاري في التفسير " سورة البقرة " ، باب ( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( ح ( 4486 ) ( ص368 ) ] . 


(� )  أخرجه مسلم في الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها ح ( 3710 ) ( ص932 ) ، بلفظ " لا ندري لعلها حفظت أو نسيت " وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة في مسلم وغيره ، أما الرواية التي ذكرها ابن قدامة ، فيقول عنها ابن القيم : " وما يرويه بعض الأصوليين " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت" ، غلط ليس في الحديث ، وإنما الذي في الحديث " حفظت أم نسيت " " [ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ( 6/280 ) ] ، ولا شك أن رواية الأصوليين تقدح في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم . 


(� )  الروضة ( 1/327-329 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول ( 2/365 ) ، العدة ( 3/788 ) ، المعتمد ( 1/398 ) ، اللمع ( ص59 ) ، الواضح لابن عقيل ( 4/258 ) ، نواسخ القرآن ( ص121 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/159 ) ، لباب المحصول �( 1/318 ) ، مختصر ابن الحاجب ( 2/195 ) ، تقريب الوصول ( ص319 ) ، الإبهاج ( 2/251 ) ، التقرير والتحبير ( 3/82 ) ، إرشاد الفحول ( 2/809 ) ، مناهل العرفان ( 2/173 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص446 ) . 


(� )  سورة الطلاق : 1 . 


(� )  سورة الطلاق : 1 . 


(� )  مذكرة الشنقيطي ( ص154 ) . 


(� )  انظر : " كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم " د. خالد السبت ( 2/703 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/327 ) ، وانظر : الإحكام للآمدي ( 3/160 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص155 ) . 


(� )  انظر : الفصول في الأصول ( 2/365 ) ، اللمع ( ص59 ) ، نواسخ القرآن ( ص121 ) ، لباب المحصول �( 1/319 ) ، الإبهاج ( 2/251 ) ، التقرير والتحبير ( 3/82 ) ، مناهل العرفان ( 2/173 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة ( 2/326 ) ، الإبهاج ( 2/252 ) . 


(� )  انظر : المسودة ( 1/419 ) ، إرشاد الفحول ( 2/810 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 1/188 ) . 


(� )  انظر : " كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم " ( 2/706 ) . 


(� )  الروضة ( 1/328 ) ، وانظر : المستصفى ( ص101 ) . 


(� )  انظر : إتحاف ذوي البصائر ( 2/801 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/328 ) . 


(� )  أصول السرخسي ( 2/77 ) . 


(� )  إحكام الفصول في أحكام الأصول ( ص426 ) . 


(� )  المستصفى ( ص101 ) . 


(� )  تفسير القرطبي ( 2/73 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص101 ) ، تفسير القرطبي ( 2/73 ) ، إحكام الفصول ( ص426 ) ، تحفة الطالب لابن كثير ( ص197 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/327 ) . 


(� )  المعتمد ( 1/398 ) ، التبصرة ( ص265 ) ، الواضح ( 4/258 ) . 


(� )  الإحكام ( 4/505 ) . 


(� )  شرح مختصر الروضة ( 2/325 ) . 


(� )  جمع الجوامع ( ص58 ) . 


(� )  شرح المحلي على جمع الجوامع ( 2/112 ) . 


(� )  مذكرة أصول الفقه ( ص153 ) . 


(� )  الأصول ( ص55 ) ، شرح العقيدة الواسطية ( 2/6 ) ، شرح نظم الورقات ( ص145 ) . 


(� )  كثيراً ما يستدل المجيزون لنسخ القرآن بأخبار الآحاد بقصة أهل قباء حين قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة ، وهم أرادوا بهذا الاستدلال على قبول خبر الواحد ، وجاء المتأخرون من بعدهم ونقلوا هذا الدليل على أنه مثال على نسخ المتواتر بالآحاد ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنه لم يقل أحد : إن نسخ التوجه إلى بيت المقدس كان بخبر ذلك الرجل ، بل نسخه كان بصريح القرآن ، وذلك الرجل كان مجرد ناقلٍ ومبلغٍ لذلك الناسخ ، فتنبه لهذا . 


(� )  سورة الأنعام : 145 . 


(� )  أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير �ح ( 4994 ) ( ص1023 ) . 


(� )  سورة النساء : 24 . 


(� )  أخرجه البخاري في النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ح ( 5110 ) ( ص442 ) ، ومسلم في النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ح ( 3444 ) ( ص912 ) واللفظ له . 


(� )  انظر الاعتراضات على هذه الأمثلة : المعتمد ( 1/399 ) ، التبصرة ( ص271 ) ، القواعد النورانية لشيخ الإسلام ( ص2-4 ) ، الإبهاج ( 2/253 ) ، التقرير والتحبير ( 3/82 ) ، إرشاد الفحول ( 2/810 ) . 


(� )  سورة النساء : 16 . 


(� )  أخرجه أبو داود في الحدود ، باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح ( 4462 ) ( ص1549 ) ، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي ح ( 1456 ) ( ص1800 ) ، وابن ماجه في الحدود ، باب من عمل عمل قوم لوط ح ( 2561 ) ( ص2630 ) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الحدود ح ( 8047 ) ( 4/395 ) ،= =وقال : " صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، والإمام أحمد ( 1/300 ) ، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، والحديث استنكره ابن معين والنسائي [ الدراية ( 2/103 ) ، تلخيص التحبير ( 4/54 ) ] ، وصححه الألباني [ الإرواء ( 2350 ) ( 8/16 ) ، صحيح سنن أبي داود ح ( 3745 ) ( ص844 ) ] .  


(� )  لقاء الباب المفتوح ، اللقاء ( 46 ) ( ص125 ، 126 ) ، وانظر : شرح نظم الورقات ( ص146 ) . 


(� )  انظر : الإبهاج ( 2/252 ) . 


(� )  انظر : المعتمد ( 1/398 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/160 ) ، الإبهاج ( 2/253 ) . 


(� )  انظر : " كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم " للسبت ( 2/699 ) . 


(� )  أخرجه مسلم في الجنائز ، باب استئذان النبي ( ربه في زيارة قبر أمه ح ( 2260 ) ( ص831 ) ، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 


(� )  أخرجه الطبراني في الأوسط ح ( 104 ) ( 1/39 ) ، من حديث عبدالله بن عكيم قال : " كتب رسول الله ( ونحن في أرض جهينة أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب " ، وقال الطبراني: "لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوب تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه " ، وقد ضعفه ابن عبدالهادي في التنقيح ( 1/64 ) ، والزيلعي في نصب الراية ( 1/121 ) ، لأن في سنده فضالة بن المفضل – وقد تفرد به – ، قال أبو حاتم عنه : " لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم " [ الجرح والتعديل ( 7/79 ) ] . 


(� )  أخرجه مسلم في النكاح ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ح ( 3418 ) ( ص911 ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله ( عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها " . 


(� )  انظر نص الحديث وتخريجه ( ص457 ) من هذه الرسالة . 


(� )  انظر نص الحديث وتخريجه ( ص457 ) من هذه الرسالة . 


(� )  الروضة ( 1/337-339 ) . 


(� )  انظر في طرق معرفة النسخ : اللمع ( ص61 ) ، العدة ( 3/829 ) ، قواطع الأدلة ( 1/436 ) ، المستصفى �( ص103 )، الإحكام لابن حزم ( 4/484 ) ، المحصول للرازي ( 3/561 )، الإحكام للآمدي ( 3/197 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/340 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/563 ) ، إرشاد الفحول ( 2/833 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص163 ) ، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى ( 1/207 ) فقرات ( 300-304 ) . 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة ( 2/340 ) . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير ( 3/569 ) . 


(� )  سورة الأنفال : 66 . 


(� )  سورة البقرة : 187 . 


(� )  سورة المجادلة : 13 . 


(� )  سبق تخريجه ( ص453 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص453 ) . 


(� )  انظر : قواطع الأدلة ( 1/439 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/197 ) ، شرح مختصر الروضة ( 2/343 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص163 ) . 


(� )  جُحِشت ساقه : أي خُدِش جلدها [ النهاية لابن الأثير ( 1/241 ) ] . 


(� )  أخرجه البخاري في الصلاة ، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ح ( 378 ) ( ص33 ) ، وفي مواضع أخرى ، ومسلم في الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمام ح ( 921 ) ( ص743 ) . 


(� )  أخرجه البخاري في الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ح ( 687 ) ( ص55 ) ، وفي مواضع أخرى ، ومسلم في الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ح ( 936 ) �( ص744 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(� )  صحيح البخاري ( ص55 ) ، وذهب بعض أهل العلم لعدم النسخ – وهو الصحيح – وذلك لإمكان الجمع بينهما ، ووجه ذلك : أن الإمام إذا حدث له علة أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فأكمل صلاته قاعداً ، فإن المأمومين يتمونها قياماً – وهو ما أفاده حديث عائشة – ، أما إذا صلى بهم الإمام قاعداً من أول الصلاة ، فإنهم يصلون قعوداً – وهو ما أفـاده حديث أنس –  . [ انظر : الشرح الممتع لفضيلة شيخنا محمد بـن صالح العثيمين ( 4/327 ) ] . 


(� )  انظر : قواطع الأدلة ( 1/438 ) ، إرشاد الفحول ( 2/834 ) ، نزهة الخاطر العاطر ( 1/195 ) .  


(� )  انظر : قواطع الأدلة ( 1/438 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/563 ) ، مذكرة الشنقيطي ( ص164 ) . 


(� )  انظر : العدة ( 3/83 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/564 ) . 


(� )  سبق تخريجه ( ص453 ) . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 1/82 ) ، وفي تحقيق المسند ( 2/57 ) : " حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن " ، وأصله في مسلم في الجنائز ، باب نسخ القيام للجنازة ح ( 2227 ) ( ص829 ) ، ولفظه : " رأينا رسول الله ( قام فقمنا، وقعد فقعدنا " . 


(� )  سبق تخريجه ( ص420 ) . 


(� )  أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب الرخصة في الوضوء من مس الذكر ح ( 182 ) ( ص1235 ) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ح ( 85 ) ( ص1640 ) وقال : " هو أحسن شيء روي في هذا الباب " ، والنسائي في الطهارة ، باب ترك الوضوء من مس الذكر ح ( 165 ) ( ص2097 ) ، والإمام أحمد ( 4/22 ) ، وابن حبان في صحيحه ح ( 1119 ) ( 3/402 ) ، وقد ضعفه جمع من العلماء كالشافعي والبيهقي والدارقطني وأبو زرعة وابن الجوزي وابن عبدالهادي [ سنن الدارقطني ( 1/149 ) ، سنن البيهقي الكبرى ( 1/135 ) ، العلل المتناهية ( 1/362 ) ، تنقيح التحقيق ( 1/157 ) ، تلخيص الحبير �( 1/189 ) ] ، فيما صححه ابن حبان والطبراني وابن المديني والطحاوي [ شرح معاني الآثار ( 1/76 ) ، تلخيص الحبير ( 1/189 ) ] كما صححه الألباني [ صحيح الترمذي ( 1/26 ) رقم ( 74 ) ، صحيح أبي داود ( 1/37 ) رقم ( 167 ) ] . 


(� )  أخرجه الإمام أحمد ( 2/333 ) ، وفي تحقيق المسند ( 14/130 ) : " حديث حسن ، وهذا إسناد ضعيف ، يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفلي وأبوه ضعيفان ، وهما متابعان " ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1/74 ) ، والبيهقي في الكبرى ، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ح ( 630 ) ( 1/133 ) ، وقد نقل الحافظ في التلخيص ( 1/190 ) عن ابن عبدالبر والحاكم تصحيحه ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 3/237 ) : "إسناده جيد " . 


(� )  صحيح ابن حبان ( 3/404 ) ، وذهب بعض أهل العلم لعدم النسخ ، وهذا هو الصحيح ، وذلك لإمكان الجمع بينهما ، والنسخ لا يصار إليه إلا مع وجود التعارض التام ، والجمع بينهما أن يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة ، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة ، ويدل على هذا الحمل قوله ( " إنما هو بضعة منك " لأنه إذا مُسَّ بدون شهوة كان أشبه بمس سائر أعضاء الجسم . [ الشرح الممتع لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 1/232 ) ] . 


(� )  سورة البقرة : 234 . 


(� )  سورة البقرة : 240 . 


(� )  انظر : العدة ( 3/831 ) ، المستصفى ( ص103 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/198 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/568 ) ، مناهل العرفان ( 2/151 ) . 


(� )  انظر : المستصفى ( ص103 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/198 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/569 ) ، مناهل العرفان ( 2/151 ) ، إتحاف ذوي البصائر ( 2/826 ) . 


(� )  انظر : اللمع ( ص62 ) ، قواطع الأدلة ( 1/439 ) ، المستصفى ( ص103 ) ، المحصول للرازي ( 3/566 ) ، الإحكام للآمدي ( 3/197 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/567 ) . 


(� )  انظر : اللمـع ( ص61 ) ، قواطع الأدلـة ( 1/440 ) ، المستصفى ( ص103 ) ، شـرح مختصر الروضة �( 2/345 ) ، إرشاد الفحول ( 2/835 ) ، مناهل العرفان ( 2/151 ) . 





